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ص البحث مُلخَّ

ــة  ــة والقانونيّ ــوث الشرعيّ ــن البح ــةً ب ــةً مهمّ ــرأة مكان ــة بالم ــات المتعلِّق ــلُّ الموضوع تحت

ــن  ــا بمضام فين ــد مثقَّ ــا وعن ــه في قوانينن ــذي نلحظ ــر ال ــلّ التأثُّ ــيّما في ظ ــة، ولا س والتربويّ

ــن هــذه  ســات التابعــة للأمــم المتَّحــدة، وتتضمَّ الاتفاقيّــات الدوليّــة وتوجيهــات المؤسَّ

الاتفاقيّــاتُ بعــضَ المخالفــاتِ لأحــكام الشريعــة الإســاميّة.

ومــن هنــا تــأتي أهميّــة هــذا المبحــث الموســوم بـــ  »أثــر تغــرّ العــرف في حقــوق الزوجــة 

ــكام  ــن الأح ــبٍ م ــامية في جان ــة الإس ــة الشريع ــرز صاحي ــو يُ ــاميّ«، وه ــه الإس في الفق

ــة هــذا الموضــوع مــن كونــه  ــة. كــما تــأتي أهميّ المتعلّقــة بالمــرأة؛ وهــو حقوقهــا في بيــت الزوجيّ

ت قضيــةٌ  ــما اســتجدَّ ا في جوانــبَ عديــدةٍ منــه، فــكان عــى الباحثــن الإدلاءُ بدلْوِهــم كلَّ متغــرًّ

في هــذا الميــدان، وبيــانُ حكْــمِ الشريعــةِ الإســاميَّةِ فيهــا.

ــص لبيــان مفهــوم العُرْفِ  ل منهــا مخصَّ ويشــتمل هــذا البحــثُ عــى أربعــة مباحــث: الأوَّ

والَمعْــروفِ، ويشــتمل عــى بيــان معنــى العُــرْفِ وضوابطــه في الشريعــة الإســاميّة، وعــى بيــان 

مفهــوم الَمعْــروف في الشريعــة الإســاميّة وعاقتــه بالعُــرْفِ، وعــى مواطــن الإناطــة بالعُــرْفِ في 

ــص لدراســة أثــر العُــرْفِ الشرعــيِّ  قانــون الأحــوال الشــخصيّة. أمّــا المبحــث الثــاني فهــو مخصَّ

ــة، وفي  ــة الزوج ــر نفق ــرْفِ في تقدي ــرَ العُ ــن أث ــات، ويتضمَّ ــن النفق ــة م وج ــب للزَّ ــما يج في

الحكــم بالكســوة الواجبــة لهــا، وفي الحكــم بالمســكن الواجــب لهــا، وفي حكــم العــاج الطبــيّ 

ــت  ــرأة في بي ــا الم ــي تتَّخذه ــرارات الت ــرْفِ في الق ــر العُ ــث أث ــث فيبح ــث الثال ــا المبح ــا. وأمّ له

الزوجيّــة، ويشــتمل عــى أثــرِ  العُــرْفِ في خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيّــة، وأثــرِهِ في خــروج 
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المــرأة مــن المنــزل، وأَثَــرِه في مســألة إذن المــرأة لأحــدٍ في دخــول المنــزل، وأَثَــرِهِ في آداب العــشرة 

بــن الزوجــن، وأَثَــرِه في عاقــة الرجــل بمــن عَقَــد عليهــا قبــلَ الزّفــاف. ويــأتي المبحــث الرابــع 

لبيــان الضّوابــطِ الواجــبِ مُراعاتُــا في موضــوع: العــرف وأثــره في حقــوق الزوجــة.

وجــة، خدِمْــة المنــزل، ضوابـِـط  وجــة، نَفَقَــة الزَّ الكلــمات المفتاحيّــة: العُــرْف، حقــوق الزَّ

العُــرف الشرعــي.

*  *  *



Research Summary

 Issues, that are related to women, have important position within jurisprudential, 

legal and educational research; especially considering the influence of the contents of in-

ternational agreements and the directives of United Nations institutions on our laws and 

intellectuals, as these agreements include some violations of laws of Islamic Sharia.

This research presents the validity of Islamic Sharia in the field of women's rights in 

marital home, which has different aspects according to different customs. Therefore, re-

searchers should clarify the Islamic rules for women's rights in the marital home due to 

changing customs.

This research includes four sections:

The first section defines the concept of custom and presents its conditions in Islamic 

Sharia. The second section contains the impact of custom on estimating the wife’s expens-

es, in terms of dressing her up, providing her an accommodation and a medical treatment. 

Third section is about the impact of custom on the decisions that women make in the 

marital home; in terms of her serving in the marital home, going out from the house, 

having a permission for someone to enter the house, rules of marital relationships, and 

rules of relationship between the man and his engaged female before the wedding. In the 

last section rules and conditions, that should be considered, about custom and its impact 

on the wife’s rights are presented.

keywords: custom, wife’s rights, wife’s expenses, serving in marital home, conditions 

of valid custom.



مقدّمة

الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأكمــل التســليم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

ــه أجمعن، وصحب

ــق مقاصــدَ عديــدةً، منهــا إيجــاد النســل  وبعــد، فــإنَّ الله تعــالى شرع عقــد الــزواج ليحقِّ

وتربيتــه بحســب مــا أرشــد إليــه الــشرع، ومنهــا إيجــاد الســكينة والرحمــة بــن الزوجــن، ومنهــا 

التعــارف بــن الأسر والقبائــل... ولا يخفــى أنّ تفصيــاتِ العاقــة في ضِمْــنِ الأسُرة، ولاســيَّما 

ــهَ الشــارعُ الزوجــن لانضبــاط بمجموعــةٍ  ، فوجَّ بــن الزوجــن، ممـّـا لا يمكــن أن يفصّلَــه نــصٌّ

مــنَ الإرشــاداتِ الــواردة في القــرآن والســنةّ وهــذه تُعَــدّ غالبًــا ثوابــتَ في الأسرة، وأحــال مــا 

ــه لم  ــرْفُ، فــكان مــن حِكمــة الشــارع أنَّ هــا العُ ــةٍ أُخــرى، مــن أهمِّ وراءَهــا إلى مصــادرَ تشريعيّ

ِ الزمــان والمــكان. يُلــزم بتفاصيــلَ ثابتــةٍ في الَمواطــن التــي تتغــرَّ بتغــرُّ

ــبب  ــة بس ــوق الزوج ــى حق ــرأ ع ــذي يَط ــرُّ ال ــان التغ ــث في بي ــكلة البح ــن مش وتكم

ــراف. ــرُّ الأع تغ

وتكمــن أهميّــة البحــث في أنَّ حقــوق الزوجــة موضــوعٌ مهــمٌّ ويكثــر الســؤال عنــه، ولا 

ســيَّما في ظــل الهجمــة المتزايــدة عــى أحــكام الشريعــة الإســامية واتامهــا بعــدم الصاحيــة، 

ــا  ــب منه ــارض في جان ــي تع ــة الت ــرات الدولي ــن المؤتم ــق مضام ــو تطبي ــض نح ــابق البع وتس

أحــكام الشريعــة الإســامية.

ويهــدف هــذا البحــث إلى بيــان أثــر تغــرّ الحكــم الشرعــي في العاقــة بــن الزوجــن في 

ضِمْــنِ الأسرة.
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، واتبعــت المنهــج الوصفــيَّ  وقــد اتبعْــتُ في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائيَّ التحليــيَّ

أحيانًــا، وحاولْــتُ بقــدر الإمــكان في خِــالِ عــرضي للأمثلــة أن أقتــر عــى الجوانــب المتعلّقــة 

بالعــرف لئــاّ أخــرج عــن مقصــود البحــث.

ــر  ــا: أث ــابقة، منه ــات الس ــن الدراس ــددٍ م ــدادُ ع ــوان تع ــذا العن ــياق ه ــن في س ويمك

العــرف في فهــم النصــوص: قضايــا المــرأة أُنموذجًــا، للدكتــورة رقيّــة العلــواني، وأثــر العُــرْف 

ــي. ــوال العفيف ــة ن ــة للباحث ــوق الزوج في حق

والواقــع أنَّ هــذا العنــوان يســتحقّ دراســاتٍ عديــدةً بســبب تغــرُّ الأعــراف، وبســبب 

مــا يطــرأ مــن مســتجدّات تنــدرج تحــت هــذا الموضــوع.

ويشتمل هذا البحث عى أربعةِ مباحثَ وخاتمةٍ:

ل فعنوانه: مفهوم العرف والمعروف، ويشتمل على ثلاثةِ مطالبَ: ـ أمّا المبحث الأوَّ

معنى العرف وضوابطه في الشريعة الإسامية._	

مفهوم   المعروف   في الشريعة الإسامية وعاقته بالعرف._	

ومواطن إناطة قانون الأحوال الشخصية حقوقَ الزوجة بالعرف._	

وجــة مــن النفقــات،  وأمّــا المبحــث الثــاني فعنوانــه: أثــر العــرف الشرعــي في مــا يجــب للزَّ

ويشــتمل عــلى أربعــة مطالــب:

الأول: أثر العرف في تقدير نفقة الزوجة._	

الثاني: أثر العرف في الحكم بالكسوة الواجبة للزوجة._	

وجة._	 الثالث: أثر العرف في الحكم بالمسكن الواجبِ تأمينهُ للزَّ

الرابع: أثر العرف في حكم العاج الطبي للزوجة._	

وأمّــا المبحــث الثالــث فعنوانــه: أثــر العــرف في القــرارات التــي تتَّخذهــا المــرأة في بيــت 

ــة، ويشــتمل عــلى خمســة مطالــب: الزوجيّ

الأول: أثر العرف في خدمة الزوجة في بيت الزوجية._	

الثاني: أثر العرف في خروج المرأة من المنزل._	
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الثالث: أثر العرف في مسألة إذْنِ المرأة لأحدٍ في دخول المنزل._	

الرابع: أثر العرف في آداب العِشرة بن الزوجن._	

الخامس: أثر العرف في عاقة الرجل بمَنْ عَقَد عليها قبل الزّفاف._	

ــوع:   ــا في موض ــبِ مراعاتُ ــطِ الواج ــان الضواب ــه لبي صْتُ ــع فخصَّ ــث الراب ــا المبح وأمّ

ــة. ــوق الزوج ــره في حق ــرف وأث الع

*  *  *



 المبحث الأوَّل

مفهوم العُرْف والمَعْروف

أعــرض في هــذه المقدّمــة تعريــف العُــرْف في الشريعــة الإســاميّة، ونــماذجَ مــن المــوادِّ 

ــةِ التــي تُحيــل فيهــا قوانــنُ الأحــوالِ الشــخصيّة الحكــمَ إلى العــرف. القانونيَ

ل معنى العُرْف وضوابطُه في الشّريعة الإسلاميّة المطلب الأوَّ

ئن   ئم  بــاع العُــرْفِ، قال تعــالى: سمجئز  ــنَّة النبويّــة إلى اتِّ ــه القــرآن الكريــم والسُّ وجَّ

بزبمسمح ]الأعــراف 199[، ولذلــك يُعَــدُّ العُــرْف مصــدرًا لبيــان الحكــم،  بر  ئي  ئى 

إمّــا لأنَّــه مصــدرٌ تشريعــيٌّ كــما هــيَ الحــال عنــد الحنفيَّــة، وإمّــا لأنَّــه وســيلة لفهــم كام المتكلِّــم 

كما هــي الحــال عنــد جميــع الفقهــاء)1).

والعُــرْف لغــةً، بالضــمّ: الجــودُ، واســمُ مــا تَبْذُلُــهُ وتُعْطيــهِ، ومَــوْجُ البَحْــرِ، وضِــدُّ النُّكْرِ، 

ــر  ــو الأم ، وه ــويِّ ــاه اللغ ــى معن ــيٌّ ع ــة مبن ــة الكريم ــرف  في الآي ــة  الع ــتدلال بكلم ــظ أنَّ الاس )1)  ياح
ــن  ــرادًا م ــن م ــيّ وإن لم يك ــى الفقه ــذا المعن ــيّ، وه ــيّ الفقه ــاه الاصطاح ــوف، لا معن ــن المأل المستحسَ
ــه قــد يُســتأنَس بــه في تأييــد المعنــى الاصطاحــي. ينظــر: أصــول الفقــه الإســامي للدكتــور  الآيــة لكنَّ
ــقۡ ذُو  ــالى: سمجليُِنفِ ــه تع ــه قول ــر ب ــرف والأم ــداد بالع ــى الاعت ــة ع ــن الأدل ــي 2/ 038. وم ــة الزحي وهب
ــآ  َّا مَ ــا إلِ ُ نَفۡسً ــفُ ٱللَّ ِ ۚ لاَ يكَُلّ ُ ٰــهُ ٱللَّ ــآ ءَاتىَ ــقۡ مِمَّ ــهُۥ فَلۡيُنفِ ــهِ رزِۡقُ ــدِرَ عَلَيۡ ــن قُ ــعَتهِِۖۦ وَمَ ــن سَ ــعَةٖ مِّ سَ
ــة توجّــه للأخــذ بالعــرف لأنّ الشــارع  ــرٗا ٧سمح  ]الطــاق: 7[. فالآي ــرٖ يسُۡ ــدَ عُسۡ ُ بَعۡ ــيَجۡعَلُ ٱللَّ ــاۚ سَ ءَاتىَهَٰ
ــة رضي الله  ــث عائش ــرف: حدي ــداد بالع ــى الاعت ــنة ع ــن الس ــة م ــن الأدل ــة. وم ــدار النفق د مق ــدِّ لم يح
عنهــا: أن هنــد بنــت عتبــة رضي الله عنهــا قالــت: يــا رســول الله، إنَّ أبــا ســفيان رجــل شــحيح، وليــس 
يعطينــي وولــدي إلا مــا أخــذتُ منــه وهــو لا يعلــم، فقــال: خــذي مــا يكفيــكِ وولــدكِ بالمعــروف. رواه 

ــم: 7502،  7 / 144.  ــاري، رق البخ
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واســمٌ مــن الاعــتِرافِ. تقــولُ لــه: عَــيََّ ألْــفٌ عُرْفًــا، أي: اعْتِرافًــا. والَمعْروفُ: ضِــدُّ الُمنكَْــرِ)1). 

ــه  ــان ومن ــق والإحس فْ ــر والرِّ ــو الخ ــرُوفِ« وه ــرْفِ« أي »باِلَمعْ ــرت »باِلعُ ــال: أم ويق

قولهــم: »مَــنْ كَانَ آمِــرًا باِلَمعْــرُوفِ فَلْيَأْمُــرْ باِلَمعْــرُوفِ« أي مَــنْ أَمَــر بالخــر فليأمــر برِفْــقٍ وقَــدْرٍ 

ــه)2). ــاجُ إلي ت يُحْ

فخاصــة معنــى العــرف لغــة: كلُّ مــا تعرفُــه النفــس مــن الخــر وتطمئِــنُّ إليــه، وهــو 

ضــدّ النكــر، والعــرف والمعــروف: الجــود)3).

ــعُ  ــه الطبائ تْ ــه بشــهادة العقــول، وتلقَّ ت النفــوس علي ــا: مــا اســتقرَّ والعــرف اصطلاحً

ــول. بالقَب

أو هــو مــا اعتــادَه النــاسُ وســاروا عليــه مــن كلِّ فعِْــلٍ شــاع بينهــم، أو لفــظٍ تعارفــوا 

إطاقَــه عــى معنــى خــاصٍّ لا تألفُــه اللغــة، ولا يتبــادرُ غــرُه عنــدَ ســماعِه. وهــو بمعنــى العــادة 

الجَماعيّــة.

ــيِّ  ــرفِ العم ــال الع ؛ ومث ــوليَّ ــرفَ الق ، والع ــيَّ ــرفَ العم ــفُ الع ــذا التعري ــمل ه ويش

ــرٍ، ومثــال العــرفِ القــوليِّ تعــارُفُ النــاس إطــاقَ  مٍ ومؤخَّ تعــارُفُ النــاس قســمة المهــر إلى مقــدَّ

كَــر دونَ الأنثــى.  اســم الولــد عــى الذَّ

ــه  ــبِ مصادمتِ ، بحسَ ــرٍَ ــرَ معت ــون غ ــد يك ــا وق ا شرعً ــرًَ ــرفُ معت ــون الع ــد يك وق

للنصــوص الشرعيَّــة أو اتّســاقِه معهــا. فمِــنَ العــرفِ الصحيــح أنَّ مــا يقدّمــه الخاطــب في أثنــاءِ 

ــن  ــاطُ المحــرمُّ ب ــزءًا مــن المهــر، ومــن العــرف الفاســدِ الاخت ــةً وليــس جُ ــة يُعــدُّ هديّ الِخطب

ــراحِ. ــوراتِ في الأف ــفُ الع ــنُ أو كش ــصُ الماج ــال، والرق ــاء والرج النس

ــرَ في حــقّ  ــا فهــو معت ــه، وإن كان عامًّ ــد أهل ــرَ عن ــا، فهــو معت ــرف إن كان خاصًّ والعُ

)1)   القامــوس المحيط  ص: 638.
)2)    المصبــاح المنر في غريب الشرح الكبر:  ص: 012.

)3)    ينظر الموســوعة الفقهيّة الكويتيّة:  عرف.
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ــع)1). الجمي

ــال؛ لأن  ــن اتص ــي م ــى الاصطاح ــرف والمعن ــوي للع ــى اللغ ــن المعن ــا ب ــى م ولا يخف

ــى الماحــظ في  ــه النفــس ولا تنكــره، وهــو المعن ــنّ إلي ــى العــرف لغــةً: مــا تطمئ خاصــة معن

ــول.  ــع بالقب ــه الطبائ تْ ــا تلقَّ ــو م ــذي ه ــاح ال الاصط

ويتصــل بالعــرف مصطلحــاتٌ عديــدةٌ، مــن أهّمهــا:  )العــادة(؛ وهــي في الاصطــاح: ما 

ةً بعــد أُخــرى. والعــادة والعُــرف  اســتمرَّ النــاس عليــه عــى حكــم المعقــول، وعــادوا إليــه مــرَّ

ــأنَّ  ــادة؛ ب ــرف والع ــن الع ــم ب قَ بعضه ــرَّ ــه. وف ــان علي ــا يَصْدُق ــثُ م ــن حي ــد م ــى واح بمعن

العــادة هــي العــرف العمــيّ، أمّــا المــراد بالعــرف فهــو العــرف القــولّي)2).

والعرف المعتبر هو ما استجمع الشروط الآتية:

ــا شرعيًّــا أو قاعــدةً مــن قواعــد الشريعــة 1.   ألّا يخالــف الشريعــة، فــإن خالــف العــرفُ نصًّ

ــه عــرفٌ فاســدٌ. فإنَّ

ا  أو غالبًا.2.  رِدًا  مستمرًّ  أن يكون العرف مطَّ

ف.3.   أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء الترُّ

حا بخِِافهِِ فا يُعتَدُّ به.4.  ح المتعاقدان بخِِافهِِ، فإنْ صََّ  ألّا يرِّ

وقــد نَــصَّ قــرارُ مَمَــع الفقــه الإســامي رقــم: 47 المتَّخَــذ في دورتــه الخامســة إضافــةً 

ــب  ــول في كت ــى المنق ــود ع ــا، الجم ــا كان أو قاضيً ــه، مفتيً ــس للفقي ــه: لي ــى أنَّ م ع ــدَّ ــا تق إلى م

ل الأعــراف)3). ــدُّ الفقهــاء مــن   غــر مراعــاة تب

*  *  *

ــرف  ــة العُ ــه: حجّيّ ــر في ــي: ص828. وينظ ــة الزحي ــور وهب ــامي للدكت ــه الإس ــول الفق ــر: أص )1)    ينظ
ــرف. ــة:  ع ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــد. الموس ــما بع ص038 ف

)2)    ينظر:. الموســوعة الفقهية الكويتية:  عرف.
)3)   قــرارات وتوصيــات ممــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي. الــدورات: 01-1 
ــدّة. ط2، 8141هـــ، 8991م.  ــامي، ج ــه الإس ــع الفق ــق، مم ــم، دمش ــرارات: 1-79. دار القل الق

ــرف. ــة:  ع ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــر: الموس وينظ
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نَّة  المطلب الثاني: مفهوم )المعروف( في القرآن والسُّ

ــع  ــن المواض ــر م ــنَّة في كث ــرآن والس ــرف في الق م للع ــدِّ ــى المتق ــن المعن ــر ع ــاء التعب ج

ــرف. ــى الع ــة ع ــة للدلال ــذه الكلم ــماء به ــرُ العل ــر تعب ــروف، وكثُ ــظ: المع بلف

ففي القرآن الكريم وَرَدَ وصفُ المعاملة بن الزوجن بالمعروف.

طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم  مــن ذلــك قولــه تعــالى: سمجصح 

فجفحسمح ]النســاء 19[)1). غم  غج  عم  عج  ظم 

وَوَرَدَ ذلــك في الســنةّ أيضًــا؛ فمــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم لهنــد بنــت عتبــة زوجــة أبي ســفيان: 

»خُــذِيْ مَا يَكْفِيْــكِ وَوَلــدَك باِلَمعْــرُوْفِ«)2).

ــةِ  ــرفِ النــاس في نفق ــار عُ ــان هــذا الحديــث: بالمعــروف، أي باعتب ــيّ في بي  يقــول العَين

مثلِهــا ونفقــةِ وَلَدهــا)3).

 ويقول: بالمعروف أي الذي هو الُمتعارَف في أمثاله )4).

ــنَّ  ــمْ رِزْقُهُ لَيْكُ ــنَّ عََ ــه صلى الله عليه وسلم:  »وله ــن قول ــة م ــنةّ النبويّ ــاء في الس ــا ج ــك م ــن ذل  وم

)1)     وردت كلمــة  المعــروف   في بيــان العاقــة بــن الزوجــن في القــرآن الكريــم في المواضــع الآتيــة: سمجما 
بج  ئه  ئم  ئخ  ئجئح  يىسمح ] البقرة822[، سمجيي  ين  يم  يز  ىٰير  ني  نى  نمنن  نز  نر  مم 

نم  نخ  نح  مينج  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سمح ]البقــرة922[، سمجلخ  بحبخ

سمح  كلكم كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  نىسمح ]البقرة132[، سمجتى 

نخ  خجسمح  ]البقــرة332[، وقولــه  تعــالى بشــأن المعتــدة: سمجنح  حم  حج  جم  جح  ]البقــرة232[، سمجثم 

تي  تى  تن  تم  تز  تر  سمح  ]البقــرة432[، سمجبي  يحيخ يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم 

جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  سمح ]البقــرة235[، وقولــه بشــأن المطلّقــة: سمجبم  ثزثم ثر 

قيكاسمح ]البقــرة142[، سمجصح  قى  في  ثيفى  ثى  خجخمسمح ]البقــرة632[، سمجثن  حم  حج 

ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  ىٰسمح ]النســاء52[، سمج  ني  صخسمح ]النســاء91[، سمجنى 

ىٰسمح ]الطــاق6[. رٰ  ثزسمح  ]الطــاق2[، وقولــه تعــالى بشــأن المرضِعــة: سمجذٰ 

)2)     صحيــح البخاري، رقم: 7502،  7 / 144.
)3)     عمدة القاري ج12/ص12.
)4)     عمدة القاري ج12/ص32.
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باِلَمعْــرُوْفِ«)1). وَكِسْــوَتُُنَّ 

صخسمح.  وكان العــرب في الجاهليــة يســيئون معــاشرة النســاء فقيــل لهــم: سمجصح 

وهــذا يــدل عــى أن المعــروف المــراد في الآيــة يشــتمل عــى ضوابــط، وأنــه ليــس مطلــقَ العرف، 

ــشرع لم  ــنَّ ال ــا، لك ــة كان عرفً ــرب في الجاهلي ــه الع ــا كان علي ــدًا؛ لأنَّ م ــا كان أو فاس صحيحً

يعتــره وأرشــد إلى اتّبــاع المعــروف شرعًــا.

ــه: المعــروف في هــذه الشريعــة وبــن أهلهــا مــن  ويمكــن إجمــال معنــى المعــروف في أنَّ
فاعــة والوَضاعــة)2)   حســن المعــاشرة، وذلــك يختلــف باختــاف الأزواج في الغنــى والفقــر والرَّ

فهــو عبــارة عــن الإنصــاف في المبيــت والنفقــة، والإجمــال في القــول)3). وأن يــوفّي الــزوجُ زوجتَه 

حقهــا مــن المهــر والنفقــة والقَسْــم، وأن يــترك أذاهــا بالــكام الغليــظ أو الإعــراض عنهــا والَميْل 

إلى غرهــا، وأن يــترك العُبــوس في وجههــا بغــر ذنــب)4).

ــوارد في  ــروف ال ــى المع ــل معن ــماء في تفصي ــن العل ــم م ون وغره ــرِّ ــع المف ــد توسَّ  وق

ــكام. ــق الأح ــه في تطبي ــنَّة لأهميّت ــرآن والس الق

صخسمح  فمــن ذلــك مــا جــاء عنــد ابــن كثــر في تفســر قولــه تعــالى:سمجصح 

ــنوا أفعالكــم وهيئاتكــم بحســب قدرتكــم، كما تحــبّ ذلك  قــال: أي طيِّبــوا أقوالكــم لهــنّ، وحسِّ

سمح ]البقــرة 228[.  نمنن نز  نر  مم  منهــا فافعــل أنــت بهــا مثلــه، كــما قــال تعــالى: سمجما 

«)5)، وكان مــن أخاقــه   كُــمْ لِأهَْــيِْ كُــمْ لِأهَْلِــهِ وَأَنَــاْ خَرُْ كُــمْ خَرُْ وقــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم:  »خَرُْ

صلى الله عليه وسلم  أنَّــه جميــل العِــشْرة دائــم البـِـشر يداعــب أهلــه ويتلطَّــفُ بهــم ويُوسِــعُهم نفقتَــه  ويُضاحــك 

)1)     صحيح مســلم: رقم: 7312،  6 / 542.
ــرة ج4/ ــن ج3/ص602، الذخ ــن عابدي ــية اب ــع: حاش ــر للتوس ــر ج1/ص144، و انظ ــح القدي )2)    فت

ص454، مغنــي المحتــاج ج3/ص824.
)3)    التفســر الكبر ج01/ص11، وانظر: الكشاف ج1/ص225، تفسر الطري ج2/ص354.

)4)     أحــكام القرآن للجصاص ج3/ص74.
ــح.  ــب صحي ــن غري ــث حس ــذا حدي ــى ه ــو عيس ــال أب ــم 0383،  21 / 993، ق ــذي: رق ــنن الترم )5)    س

ــم: 7691،  6 / 911. ــه: رق ــن ماج ــنن اب س
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نســاءَه)1).

 ولا تناقُــضَ بــن وصــف هــذه المعاملــة بالمعــروف وإناطتهِــا بالعُــرف الشرعــي وبــن 

وجــوب هــذه المعاملــة بالمعــروف؛ لأنَّ المعــروف معنــاه العــدل الــذي لا شــطَطَ فيــه ولا تقصــر 

خجسمح  ]البقــرة 233[، ولا خــاف في  حم  حج  جم  جح  كقولــه تعــالى: سمجثم 

ه في كثــرٍ مِــنَ الأحيــان  وجــوب هــذا الــرزق للوالِــدات المرضعــات. فالمعــروف وإنْ كان مــرَدُّ

عجسمح ]لقــمان 17[)2)   ظم  طح  ضم  إلى العُــرف فهــو الواجــب، قــال الله تعــالى: سمجضخ 

ه إلى العُــرف، فــكان العُــرف  أمّــا مقــدار المعــروف في النفقــة مــن طعــام وكســوة وسُــكنى فمَــرَدُّ

ــا في بيــان معنــى المعــروف الــوارد في النصــوص الشرعيــة. ضروريًّ

ــال  ــدر ح ــى ق ــاه: ع ــرُوْفِ« معن ــوَتُُنَّ باِلَمعْ ــنَّ  وَكِسْ ــمْ رِزْقُهُ لَيْكُ ــنَّ عََ ــه صلى الله عليه وسلم: »وله فقول

ــعة والضيــق، وهــو محمــول عــى العــرف والعــادة في مثــلِ ذلــك العمــل، ومــع  الأب مــن السَّ

ــا)3). ــمّاه الله معروفً ــك س ذل

 المطلب الثالث: اعتبار العرف في قوانين الأحوال الشخصيّة 

ــا  ــرِدْ فيه ــا لم يَ ــل م ــاميّة، وتُحي ــة الإس ــخصيّة إلى الشريع ــوال الش ــن الأح ــتند قوان تس

مــن أحــكام إلى الراجــح مــن أحــد المذاهــب الفقهيّــة. ولمــا كانــت قوانــن الأحــوال الشــخصية 

ــوادّ  ــا في م ــا حره ــي لا يمكنه ــائل الت ــن المس ــددًا م ــت ع ــا أناط ــائل الأسرة فإنه ــج مس تعال

ــرف. ــون إلى الع القان

فمــن أمثلــة ذلــك ما جــاء في قانــون الأحــوال الشــخصيّة الســوريّ في مســائل عديــدة)4)؛ 

ــن ذلك: فم

ــاب _	 ــون الإيج ــادة 6/ يك ــا. /م ــه عرفً ــرّة عن ــاظ المع ــزواج بالألف ــا في ال ــة الرض إناط

)1)      تفســر ابن كثر ج1/ص764، وانظر: ج1/ص272، روح المعاني ج2/ص051.
)2)     أحــكام القرآن للجصاص ج1/ص302.

)3)    انظــر: أحــكام القرآن لابن العربي ج1/ص864، أحكام القرآن للجصاص ج2/ص86.
ــام  ــم 95 لع ــوري رق ــخصية الس ــوال الش ــون الأح ــب قان ــرة بحس ــذه الفق ــواد في ه ــالات إلى الم )4)    الإح
ــث. ــذا البح ــة في ه ــات المتناوَل ــرًا في الموضوع ــرّ كث ــما لم يغ ــام 9102  ب ــه في الع ــم تعديل ــد ت 3591، وق
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ــا. ــةً أو عرفً ــاه لغ ــد معن ــي تفي ــاظ الت ــزواج بالألف ــول في ال والقب

والكفاءة: /مادة 28/ العرة في الكفاءة لعُرف البلد._	

ــا _	 ــه كاًّ أو بعضً ــر أو تأجيل ــل المه ــوز تعجي ــادة 55/ يج ــه: /م ــر أو تأجيل ــل المه وتعجي

ــع العــرف. ــصّ يُتَّبَ ــد عــدم الن وعن

والمتعــة التــي يقدمهــا الــزوج حــال الطــاق، فقــد أناطهــا القانــون بحــال الــزوج. جــاء _	

ــا  ــرَ فيه ــا ويُعت ــن بيته ــروج م ــد الخ ــرأة عن ــل الم ــوة مث ــي كس ــة ه ــادة 62/: المتع في/م

حــالُ الــزوج عــى ألّا تزيــد عــن نصــف مهــرِ المثِْــل.

والمسكن: /مادة 65/ »عى الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله«._	

ولا يخفى أن للعرف مدخاً في  اعتبار حال الزوج.

ونفقــة الزوجــة: /مــادة 71/ 1 ـ النفقــة الزوجيــة تشــمل الطعــام والكســوة والســكنى _	

ــذا  ــادم. وبه ــا خ ــون لأمثاله ــي يك ــة الت ــة الزوج ــروف، وخدم ــدر المع ــب بالق والتطبي

ــان: /76/ و /77/  ــاءت المادّت ــى ج المعن

وياحَــظ عــدمُ نــصّ القانــون عــى الخدمــة في بيــت الزوجيّــة، وهــي مــن الموضوعــات 

التــي تُنــاط بالعــرف كــما ســيأتي.

ــاط بالعــرف: ألفــاظ الطــاق، فقــد جــاء في /مــادة 93/: _	 ومــن الموضوعــات التــي تن

ــاظ  ــع بالألف ــةٍ، ويق ــةٍ إلى نيّ ــا دون حاج ــه عرفً ــة في ــاظ الريح ــاق بالألف ــع الط يق

ــة. ــره بالنيّ ــاق وغ ــى الط ــل معن ــي تحتم ــة الت الكنائيّ

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ المــادّة /54/ مــن قانــون الأحــوال الشــخصيّة الســوريّ الجديــد 

ــه: »عنــد اســتيفاء المهــر كاًّ أو بعضًــا  ــتْ في فقرتــا الثالثــة عــى أنَّ الصــادر عــام 2019م،  نصَّ

ــومَ   ــلِ ي ــرَ المث ــاوز مه ــى ألّا يتج ــزواج ع ــد ال ــت عق ــر وق ــة للمه ــوّة الشرائيّ ــرة للق ــون الع تك
الاســتحقاق مــا لم يكــن هنــاك شرط أو عــرف خــاف ذلــك«)1).

ــا بــن القضــاة؛ لأن تقديــر القــوة الشرائيــة ليــس بالأمــر الســهل، وإذا  )1)    أثــار تطبيــقُ هــذه المــادّة اختافً
ــل  ــنة بمث ــذ 05 س ــورية من ــرة س ــة آلاف ل ــدر بخمس ــر المق ــادة المه ــم بإع ــن يحك ــاضي ل ــلَّمنا أنَّ الق س
المبلــغ المذكــور، فــإن تقديــره بالذهــب ســيكون محفًــا بالــزوج أو الورثــة لأن هــذا المبلــغ كان يشــتري= 



 المبحث الثاني

أثر تغير العرف في نفقة الزوجة

ــه  ــى زوجت ــه ع ــك نفقت ــن ذل ــة، وم ــت الزوجي ــى بي ــق ع ــزوج أن ينف ــى ال ــب ع يج

ــا. ــاج له ــكن والع ــاء والمس ــه الكس وتقديم

وجة  المطلب الأول: أَثَر العُرف في تقدير نفقة الزَّ

ــة تختلــف باختــاف  ــة، والكفاي ر بالكفاي ــدَّ ــة مق ــدار النفق ــماء: إنَّ مق ــال جمهــور العل ق

ــض  ــال بع ــة. وق ــة والحنابل ــة والمالكيّ ــب الحنفيّ ــذا مذه ــا. ه ــة في مقداره ــه النفق ــب ل ــن تج م

رة بمقــدارٍ لا يختلــفُ في  العلــماء منهــم الشــافعيّة والقــاضي أبــو يعــى مــن الحنابلــة: هــي مقــدَّ

ــرة)1). ــة والكَث القِلَّ

ــكِ   ــا يَكْفِيْ ــذِيْ مَ ــد:  »خُ ــلَّم  لهن ــه  وس ــى الله علي ــيّ ص ــول النب ــور: ق ــل الجمه  ودلي

ــل  ــوم، ب ــو غــرام مــن الذهــب، وهــذا ســيذهب بالتركــة كلهــا الي ــد عــى كيل ــده مهــرًا يزي ــد تحدي =عن
ــا لأن تقديــر  ــار تطبيــق المــادة اختافً قــد لا تفــي  التركــة بتســديد مهــر الزوجــة في هــذه الحــال. كــما أث
ع بعــض  مهــر المثــل بعــد مــرور ثاثــن أو أربعــن ســنة عــى الــزواج ليــس بالأمــر الســهل. وقــد يتــذرَّ
الأشــخاص بنــص المــادة ويــأتي بشــهود يثبتــون أن عــرف عائلتهــم أو أقربائهــم أو بلدتــم.. إعــادةُ المهــر 
ــو اختلفــا؟ وهــل يعمــل القــاضي  ــا بعــرف عائلتهــم أو عــرف بلدتــم؟ ومــاذا ل ــدّ هن بمثلــه، فهــل يُعتَ
ــت  ــن وضع ــم إن القوان ــادة؟ ث ــل الم ــترك أص ــه وي ــى حال ــى ع ــر يبق ــغ المه ــأن مبل ــي ب ــرف ويق بالع
ــف إلى  ــرف؟ أض ــا الع ــا يخالفه ــادة عندم ــل بالم ــدم العم ــى ع ــون ع ــص القان ــف ين ــة فكي ــون ملزم لتك
ذلــك أن العــرف قــد يطــرأ بعــد وجــود هــذه المــادة، فهــل يُــترك العمــل بهــا إن طــرأ هــذا العــرف؟ هــذه 

الأســئلة تــدل عــى أن هــذه المــادة لم تأخــذ المقــدار الــكافي مــن الدراســة قبــل إقرارهــا.
)1)    المغني ج8/ص751. وينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية:  نفقة.
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ــرُوْفِ«)1). ــدَكِ باِلَمعْ وَوَلَ

ــر، ورَدَّ الاجتهــادَ في ذلــك إليهــا. ومــن  فقــد أمرهــا بأخــذ مــا يكفيهــا مــن غــر تقدي

ٍ بحيــث لا يزيــد عنــه ولا ينقــص. ويــدلُّ  المعلــوم أنَّ قــدر كفايتهــا لا ينحــر في مقــدارٍ معــنَّ

تــي فيهــا تقديــر ذلــك بالمعــروف. هــذا في الاختــاف  عــى ذلــك أيضًــا الآيــاتُ والأحاديــثُ الَّ

في المقــدار.

ــاق  عُ بالإنف ْ ــشرَّ ــد ورد ال ــام، فق ــوع الطع ــاف في ن ــا الاخت ــرف أيضً ــردّ إلى الع ــا يُ وممّ

ــةٍ  ــى كيفي ــا ع ــإن تراضَي ــرف، ف ــرَدّ إلى الع ــب أن يُ ــر، فوج ــد ولا تقدي ــر تقيي ــن غ ــا م مطلقً

ــر الواجــب إلى  ــا يُرجــع في تقدي ــإن اختلف ــاد، ف في ذلــك جــازت، لأن ذلــك مــن حقــوق العب

اجتهــاد القــاضي، فيفــرِض للمــرأة قــدر كفايتَهــا مــن الطعــام بحســب حالهــا وحــال زوجهــا 

ــار. ــارِ والإعْس ــر اليَس ــرٍ في تقدي ــن أث ــادة م ــرف والع ــا للع ــى م ــرًا )2). ولا يخف ــرًا أو ع ي

ــس  ــن جن ــارةٌ ع ــو عب ــزوج، ه ــى ال ــبَ ع ــة، الواج ــروف في النفق ــأنَّ المع ــول ب ــا الق أمّ

قــوت البلــدة لا يختلــف ذلــك باليســار والإعســار ســوى بالمقــدار، وهــو قــول الشــافعي رحمــه 

قى  في  فى  دُّ عليــه العلــماء بــأن ذلــك مخالــف للنصــوص، كقولــه تعــالى: سمجثي  الله)3)  فــرَُ

ــةَ  ــوسِرُ نفق ــق الم ــى أنف ــاء 130[، فمت لىليسمح ]النس لم  كي  كى  كلكم  كا  قي 

ــوا نســاءهم  ــه لا يكــون مــن المنفقــن بحســب ســعته، ولا يكــون مــن الذيــن أعطَ المعــرِِ فإن

ــروف. بالمع

ــل  ــمٌ لا دلي ــن حــال الُمعــر والمــوسِر تحكّ ــا تفــاوت ب ــر ب ــك أن التقدي أضــف إلى ذل

ــاس مــن العــادة والعــرف في إنفاقهــم. ــن الن ــه، وهــو خــاف مــا جــرى ب علي

ولذلــك يقــول ابــن قدامــة: »فالصحيــح رَدُّ النفقــة الُمطْلَقــة في الــشرع إلى العــرف فيــما 

)1)     صحيــح البخاري، رقم: 7502،  7 / 144.
)2)    المغني ج8/ص851.

)3)    مغني المحتاج ج3/ص824.
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ــط«)1). بــن النــاس في نفقاتــم في حــقّ المــوسِر والُمعْــر والمتوسِّ

 ويمكــن التعبــر هنــا بضابــط هــو: أن الحقــوق التــي لا يُعلــم مقدارهــا إلا بالمعــروف 

ــد  ــوة عن ــة والكس ــك النفق ــن ذل ــرف، وم ــاضي بالع ــا الق ــمان: قدّره ــا الخص ــازع فيه ــى تن مت

التنــازع، ومهــر المثــل، والمــدة التــي يجــب عــى الرجــل أن يــأتي زوجتَــه فيهــا إذا ادَّعــت المــرأةُ 

ــه يــر بهــا. فــإذا كان الرجــل يُنفــق عــى امرأتــه بالمعــروف كــما جــرت عــادةُ مثلِــه لمثلِهــا  أننَّ

ــك. ــا ذل ــب تمليكه ــاضي، ولا يج ــر الق ــاج إلى تقدي ــي ولا يحت ــذا يكف فه

ــرف  ــا إلى الع ــة مرجعُه ــة الزوج ــماء أنَّ نفق ــور العل ــد جمه ــه عن ــوع ب ــواب المقط فالص

ــة وحــال الزوجــن  ــاد والأزمن ــل تختلــف باختــاف أحــوال الب رةً بالــشرع، ب ــدَّ وليســت مق

ــما)2). وعادت

صخسمح  ]النساء 19[.  وقد عرَّ الله تعالى عن ذلك كلِّه بقوله:  سمجصح 

فالمعــروف هنــا هــو الواجــب العــدل في جميــع مــا يتعلــق بحقــوق الزوجــن، فــما يجــب 

للمــرأة عليــه مــن الــرزق والكســوة إنــما هــو بالمعــروف، وهــو العــرف الــذي يعرفــه النــاس 

عِ حالهــما؛ مــن اليَســار والإعْســار،  ــوُّ عُ بتَنَ في حالهــما نوعًــا وقــدرًا وصفــة، وإن كان ذلــك يتنــوَّ

والزمــان كالشــتاء والصيــف والليــل والنهــار، والمــكان... فيُنفِْــق الرجــل عــى زوجتــه في كلّ 

بلــد ممـّـا هــو عــادة أهــل البلــد، وهــو العــرف بينهــم، وكذلــك مــا يجــب لهــا عليــه مــن المتعــة 

والعــشرة...)3).

ــه  ــدّر في ــروف ولم يق ــة إلى المع ــر النفق ــن ردَّ تقدي ــك ح ــن ذل ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــرَّ رس  وع

شــيئًا، ففــي الحديــث المتفــق عليــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لهنــد امــرأة أبي ســفيان لمــا قالــت لــه يــا 

ــي  ــال النب ــدي، ق ــي وول ــا يكفين ــي م ــه لا يعطين ــحيح وإن ــا ســفيان رجــل ش رســول الله إن أب

)1)    الــشرح الكبــر ج2/ص115، منــح الجليــل ج4/ص293، المغنــي ج8/ص851، شرح منتهــى 
ج3/ص522. الإرادات 

)2)    بداية المجتهد ج2/ص14، كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج43/ص38.
)3)    كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج43/ص58.
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ر  ــدَكِ باِلَمعْــرُوْفِ«، أمرهــا أن تأخــذ الكفايــة بالمعــروف ولم يقــدِّ ــكِ وَوَلَ ــا يَكْفِيْ صلى الله عليه وسلم: »خُــذِيْ مَ

رَ ذلــك بــشرعٍ أو غــره لبــنَّ لهــا القــدر والنــوع كــما بــنَّ فرائــضِ  لهــا نوعًــا ولا قــدرًا، ولــو تقــدَّ

الــزكاة مثــاً)1).

م من النصوص في ما يجب للزوجة من نفقة اليوم:  أثر ما تقدَّ

إذا كانــت نفقــة المــرأة مَنوطــةً بالعــرف والمعــروف فــإنَّ العــرف اليــوم يقــي بــأن يُلــزم 

ــذي  ــام ال ــون الطع ــروف، وأن يك ــدر المع ــه بالق ــشراب لزوجت ــام وال ــار الطع ــل بإحض الرج

يحــره ممــا يمكــن إعــداده بحســب العــرف، فــا يُقبــل في المــدن اليــوم أن يحــر لهــا الحنطــة 

أو الدقيــق لتخبــزه، كــما لا يُقبــل أن يحــر لهــا الطعــام نفســه لمــدة شــهر مثــاً، كــما لا يُقبــل ألّا 

يــترك لهــا مؤونــةً في المنــزل إن كان قــادرًا عــى ذلــك. 

ــن الزوجــةَ مــن إعــداد الطعــام،  ويجــب عــى الــزوج اليــوم أن يقتنــي للمنــزل مــا يمكِّ

ــة المناســبة عرفًــا. ــا، والأدوات المطبخيّ وهــذا يشــمل الموقــد المناســب عرفً

ــا بقــدر طاقتــه، لتنفقــه  ويُعَــدّ مــن العــرف اليــوم أن يقــدم الــزوج لزوجتــه مبلغًــا ماليًّ

ــة  ــه بقي ــزوج بنفس ــة ال ــب تلبي ــغ بحس ــذا المبل ــف ه ــروف، ويختل ــة بالمع ــا الخاصّ في احتياجات

ــا أو  احتياجــات المــرأة أو إناطــة الأمــر بهــا لتقتنــي مــا تحتاجــه. وقــد يكــون هــذا المبلــغ دوريًّ

ــرأة بالمعــروف. ــا لســدّ احتياجــات الم ــر أن يكــون كافيً غــر دوري، والمعت

ــروه أو  ــاب الإسراف المك ــل في ب ــي تدخ ــات الت ــة الرفاهي ــزوج تلبي ــى ال ــب ع ولا يج

الحــرام ولــو شــاع اقتناؤهــا أو اســتعمالها؛ لأنَّ الــشرعَ لا يكلِّــف بالمكــروه والحــرام ولا يجيزهمــا.

والواقــع أنــه لا يمكــن في البحــث الفقهــي أن نســتقصي كلّ مــا يجــب عــى الرجــل أو مــا 

ِ الزمــان والمــكان، فيُكتفــى بإناطــة  ينــدب لــه أن ينفقــه عــى زوجتــه؛ لأنَّ ذلــك ممـّـا يتغــرَّ بتغــرُّ

ــر بالمعروف. الأم

عــى أنَّ المنــازل تبنــى عــى الــتراضي لا عــى التقــاضي، فيَحْسُــن بالــزوج عــدم الاقتصار 

)1)    كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج43/ص88.
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ــه مــن العِــشْرة بالمعــروف التــي أمــر الله تعــالى بهــا. عــى الواجبــات، والزيــادة في النفقــة، فإنَّ

وجة؟ هل يُعْتَبَرُ حال المرأة أم حال الرجل عند الُحكْمِ بالعُرْفِ في نفقة الزَّ

أما من يعتر حاله من الرجل أو المرأة بحسب العرف، فللفقهاء أقوال في المسألة:

ــول  ــو ق ــم، وه ــة عنده ــر الروي ــة في ظاه ــض الحنفي ــب بع ــه ذه ــول الأول: وإلي الق

ــالى: سمجئز  ــول الله تع ــم ق ــارًا. ودليله ــارًا أو إعس ــزوج يس ــال ال ــر ح ــوا: المعت ــافعية؛ قال الش

ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  ئيبر  ئى  ئن  ئم 

كاكلسمح ] الطــاق 7[. قي  قى  في  فى 

ــة: المعتــر حــال الزوجــة عــى قــدر كفايتهــا،  ــاني: وهــو قــول بعــض الحنفي القــول الث

خجسمح ]البقــرة 233[ والمعــروف:    حم  حج  جم  جح  لقــول الله تعــالى: سمجثم 

ــة. الكفاي

ــول  ــو الق ــم، وه ــه عنده ــى ب ــو الُمفْت ــة، وه ــض الحنفي ــول بع ــو ق ــث: وه ــول الثال الق

المعتمــد عنــد المالكيــة، وهــو قــول الحنابلــة، قالــوا: المعتــرَ حالهــما معًا. وأهــمّ أدلّــةِ هــذا القول: 

تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  ئيبر  ئى  ئن  ئم  الآيــة الكريمــة: سمجئز 

م:  كاكلسمح] الطــاق 7[، وحديــث البخــاريّ المتقــدِّ قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

وفــه قولــه صلى الله عليه وسلم لهنــد بنــت عتبــة امــرأة أبي ســفيان: »خُــذِيْ مَــا يَكْفِيْــكِ وَوَلَــدَكِ باِلَمعْــرُوْفِ«)1).

وتفصيل قول المذاهب في المسألة في ما يأتي:

ــنِ، وعــى نفقــة  يْ ــا موسِرَ ــنَ إذا كان ــة: واتفقــوا عــى وجــوب نفقــة الموسِري قــال الحنفي

ا والآخــرُ مُعْــرًا،  ــما الاختــاف فيــما إذا كان أحدُهمــا مــوسِرً الُمعْريــنَ إذا كانــا معرَيْــنِ، وإنَّ

ــة  ــه نفق ــرة فعلي ــي مع ــوسرا وه ــإن كان م ــل، ف ــال الرج ــار لح ــة الاعتب ــر الرواي ــى ظاه فع

الموسريــنَ، وفي عكســه نفقــة المعريــنَ. وأمّــا عــى الُمفْتــى بــه فتجــب نفقــة الوســط في المســألتَنِْ 

وهــو فــوقَ نفقــة الُمعْــرة ودونَ نفقــة المــوسِرة)2).

)1)     ينظر: المغني ج8/ص651، الموســوعة الفقهية الكويتية  نفقة.
)2)     الدرّ المختار وحاشــية ابن عابدين  ردّ المحتار   3/ 575.
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وقــال الشــافعيّة: أمــا قــدر الطعــام، فيختلــف باختــاف حــال الــزوج باليســار 

ــة، ولا إلى  غْب ــادة والرَّ ه ــرأة في الزَّ ــال الم ــرُ إلى ح ــة، ولا يُنظَْ ــه الكفاي ــرَ في ــار، ولا تُعْتَ والإعس

منصبهــا وشرفهــا )1).

ــاويا  ــإن تس ــا ف ــادة أمثاله ــا ع ــراد به ــادة« الم ــه »بالع ــل أنّ قول ــة: والحاص ــال المالكيّ وق

فالأمــر ظاهــر وإن كان فقــرًا لا قــدرة لــه إلا عــى أدنــى كفايــة مــن الأربعــة فالعــرة بوســعه 

ــه، وإن  ــا ودون حال ــن حاله ــى م ــةٍ أع ــت لحال ــرةٌ أُجيب ــي فق ــدر وه ــا ذا ق ــط وإن كان غنيًّ فق

ــه لــه قــدرة عــى أرفــع مــن حالــه ولا قــدرة لــه عــى  ــةً ذات قــدرٍ وهــو فقــرٌ إلا أنَّ كانــت غنيَّ

حالهــا رفعَهــا بالقضــاء إلى الحالــة التــي يقــدر عليهــا فصــدق عــى هاتــن الصورتــن أن يقــال:  

اعتــر وســعه وحالهــا)2).

ــه  ــد وأدم ــز البل ــى خب ــن أدن ــا م ــدر كفايته ــر ق ــت الفق ــرة تح ــة: وللفق ــال الحنابل وق

ــه.  ــون علي ــه، ويجلس ــون في ــا، وينام ــه أمثاله ــما يلبس ــوة ب ــن الكس ــه م ــاج إلي ــا تحت ــه، وم ودهن

ــك،  ــن ذل ــا ب ــرًا، م ــر مع ــوسًرا والآخ ــا م ــط، أو إذا كان أحدهم ــت المتوسّ ــطة تح وللمتوسّ

كلٌّ عــى حســب عادتــه. هــذا المذهــب، وعليــه جماهــر الأصحــاب، وكــون نفقــة الزوجــات 

معتــرةً بحــال الزوجــن مــن مفــردات المذهــب. وظاهــر كام الخرقــي، أنَّ الواجــب عليــه أقــلّ 

ــزوج)3). ــال ال ــار بح ــة، وأنّ الاعتب الكفاي

وأرى أنّ الراجــح في هــذه المســألة هــو القــول بــأنّ النفقــة تقــدّر بحســب حــال الــزوج؛ 

ــا بــما لا يســتطيع فعلــه، وليــس  ــه إن كان معــرًا تكليفً ــر مــن طاقت ــما هــو أكث لأنّ في إلزامــه ب

ــة  ــطن أو نفق ــة المتوسّ ــوسرة نفق ــه الم ــى زوجت ــق ع ــتدين لينف ــه أن يس ــب أن نكلّف ــن المناس م

ــا  ــواب: أنه ــارها، لأنّ الج ــه بيس ــع علم ــا م ــزواج به ــو رضي بال ــا: ه ــال هن ــن. ولا يق الموسري

رضيــت بالــزواج منــه مــع علمهــا بإعســاره.

)1)     روضــة الطالبن وعمدة المفتن  9/ 04 
)2)     الشرح الكبر للشــيخ الدردير وحاشــية الدسوقي  2/ 905.

)3)     الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخاف ت التركي  42/ 992.
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المطلب الثاني: أثرُ العرْف في الحكم بالكسوة الواجبة للزوجة

تجــب كســوة المــرأة عــى زوجهــا بإجمــاع أهــل العلــم، والمقــدار الواجــب مــن الكســوة 

رًا بالــشرع، وإنــما تُعتــرَ فيــه كفايــة المــرأة، ومنــاط هــذه الكفايــة هــو العــرف. وهــذا  ليــس مقــدَّ

ــم يقولــون بــأنّ النفقــة مــن  م أنهَّ متفــق عليــه عنــد العلــماء، حتــى عنــد الشــافعية الذيــن تقــدَّ

رة شرعًــا وليســت موكولــةً إلى العــرف. الطعــام مقــدَّ

فــإذا عرضــت قضيــة تقديــر كســوة المــرأة أمــام القــاضي بنى عــى عــرف المــكان والزمان 

ــاءً عــى هــذا العــرف، وبحســب حــال  ــراه مناســبًا بن ر للمــرأة مــا ي ــدَّ ــه، وق الــذي يقــي في

ــط بينهــما، فيقــي لزوجــة المــوسر بأرفــع الثيــاب،  الزوجــن مــن اليســار أو الإعســار أو التوسُّ

ــن بحســب  ولزوجــة المعــر بــما يناســبها، ويقــي بــما لا تســتغني عنــه المــرأة مــن متــاع التزيُّ

صخسمح،  ــالى: سمجصح  ــه تع ــن قول ــوذ م ــك مأخ ــر. وكلُّ ذل ــر والع ــرف والي الع

ومــن قولــه صلى الله عليه وسلم: »وَلَهُــنَّ عَلَيْكُــمْ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتُُنَّ باِلَمعْــرُوْفِ«)1).

ــدن  ــف في الب ــائل التنظي ــن وس ــرأة م ــه الم ــا تحتاج ــا: م ــوة أيضً ــق بالكس ــا يلح  وممّ

والثيــاب والمســكن.

ــة بدنهــا وثيابهــا، ويختلــف  ــه مــا تحتاجــه في نظاف م لزوجت ــزوج أن يقــدِّ فيجــب عــى ال

ــن  ــن م ــال الزوج ــاف ح ــف باخت ــما يختل ــادات، ك ــكان والع ــان والم ــاف الزم ــك باخت ذل

ــر. ــر والي الع

ــاب،  ــض الأعش ــى بع ــن ع ــد المتقدّم ــد عن ــف لا يزي ــب في التنظي ــذا الواج وإذا كان ه

ــه اليــوم يشــتمل عــى أشــياء أخــرى مــن أدوات التنظيــف. فإنّ

وقــد بحــث الفقهــاء هــذه القضايــا بحســب أعــراف زمانهــم، وتُبحــث هــذه القضايــا 

اليــوم بحســب أعــراف زماننــا.

)1)    انظــر: المغنــي ج8/ص951، شرح منتهــى الإرادات ج3/ص722، المبســوط للرخــي ج5/ص181، 
ــة في الفقــه ج43/ص88. وحديــث   تفســر الطــري ج2/ص594، كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تيمي

ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتن بالمعــروف  رواه مســلم: رقــم: 7312،  6 / 542.
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ــا  ــة: وم ــة الزوج ــن نفق ــل م ــى الرج ــب ع ــا يج ــياق م ــافعي في س ــي الش ــال الشربين ق

ــادة)1). ــب الع ــى حس ــيّ ع ــدر أو خطم ــن س ــرأس م ــه ال ــل ب يُغسَ

ــف  ــرأة لتنظي ــه الم ــا تحتاج ــن م ــل تأم ــى الرج ــب ع ــما يج ــي: ك ــوتي الحنب ــال البه وق

ــت)2). البي

ــوم –  ــرأة الي ــدّم للم ــل أن يق ــى الرج ــب ع ــدّم يج ــاء المتق ــول الفقه ــى ق ــا ع وتخريًج

بالإضافــة إلى مــا ذكــره الفقهــاء – أدوات التنظيــف المعتــادة في تنظيــف المنــزل وأدواتــه وأثاثــه، 

ــا  وفي الاســتحمام، وفي غســيل المابــس وغــر ذلــك ممّــا يقــي بــه العــرف ممّــا لم يكــن معروفً

ــابقًا.  ــاء س للفقه

ــاء ونحــوه إلا أن  ــزوجَ ثمــن طيــب ولا حنّ ــه لا يلــزمُ ال ــةُ أيضًــا عــى أنَّ ونــصَّ الحنابل

ــن بــه)3). وقــد يقــال: هــذا هــو حكــم المكيــاج اليــوم، لكــنَّ النظــر الدقيــق في  يريــد منهــا التزيُّ

ــن بــه المــرأة بالقــدر  ــه يجــب عــى الرجــل ثمــن مــا تتزيَّ مــا تعارفتــه النســاء اليــوم يــدلُّ عــى أنَّ

 ، ــما بينهــنَّ ــنَ النســاء في ــوم تزيُّ ــه؛ لأنَّ مــن العــرف الي نهــا ل ــو لم يرغــب هــو بتزيُّ المعــروف ول

ــن  ــه م ــا لأنَّ ــي مراعاتُ ــرأة، فينبغ ــد الم ــة عن ــألةٌ فطِْريّ ــن مس ــك أنَّ التزيُّ ــوّي ذل ــا يُق ــلَّ مم ولع

العِــشرة بالمعــروف التــي أمــر الله تعــالى بهــا.

أمّــا تفصيــات مــا يجــبُ للمــرأة عــى زوجهــا، ومــا يُســتحبُّ أن يُحــرَه لها مــن أدوات 

الزينــة ووســائلها، فيكفــي أن يُنــاط بالعــرف اليــوم؛ ويُنــدَب للرجــل أن يلبِّــيَ متطلّبــات زوجته 

في مــا كان في مقــدورة وزاد عــى العــرف، مــا لم يكــن إثــمًا. ويَعــرُ سردُ هــذه التفصيــات في 

ــن باللبــاس وبالمكيــاج وبالعطــور وبغرهــا  ــه يشــمل التزيُّ هــذا البحــث، وتكفــي الإشــارة إلى أنَّ

م أعــاه. ممـّـا يضبطــه المعيــار المتقــدِّ

ــه أن يلزمهــا  ــإنَّ ل ــره، ف ــاس أو غ ــه مــن لب ــن ب ــا تتزيّ ــه م وإذا أحــر الرجــل لزوجت

)1)    الإقناع للشربيني ج2/ص684.
)2)    شرح منتهى الإرادات ج3/ص722.

)3)     المحــرر في الفقــه ج2/ص411، شرح منتهى الإرادات ج3/ص522 فما بعد.
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ــة.  ــذه الزين ــا ه ــتعمل أمثالُه ــا أن تس ــرف جاريً ــتعماله إذا كان العُ باس

ــه  ــر زوجت ــا أن يأم ــل أيضً ــإنَّ للرج ــرف، ف ــب الع ــك بحس ــرأة ذل ــب للم وإذا وج

ــف  ــه عــى التنظُّ باســتعمال أدوات التنظيــف بحســب العــرف أيضًــا، فللرجــل أن يجــر زوجت

إذا خــرج وضعهــا عــن العــادة، ومــن ذلــك مثــاً: إلزامُــه زوجتَــه بتقليــم الأظفــار إن طالــت 

ــس)1). ــا النف ــث تعافه بحي

ــإذا  ــرأة أوامــر الــشرع في خصــال الفطــرة، ف ــه الم  وهــذا محمــول عــى مــا لم تخالــف في

ــل العــرف. ــه أوامــر الــشرع فمــردّ إلزامهــا هــو الــشرع قب خالفــت في

*  *  *

المطلب الثالث: أَثَرُ العُرْف في الحكم بالمسكن الواجبِ تأمينهُ للزوجة

يجــب عــى الرجــل تأمــن مــا تحتــاج إليــه المــرأة مــن مســكن يؤويهــا، ولكــنَّ المســاكن 

تختلــف سَــعةً وضيقًــا، ويختلــف الأثــاث فيهــا أيضًــا، ولهــذا أنــاط العلــماءُ تفصيــاتِ المســكنِ 

الواجــبِ عــى الرجــل تأمينُــه للزوجــة بالعــرف وبحســب يســار هــذا الرجــل أو إعســاره.

محسمح  ]الطاق6[. مج  لي  لى  لم  يدل عى ذلك قوله تعالى: سمجلخ 

ــه  ــى قول ــم معن ــد بيانه ــا عن ــات أوردوه ــذه الموضوع ــاتٍ في ه ــماء تفصي ــد للعل ونج

صخسمح)2).  سمجصح  تعــالى: 

ــن  ــل تأم ــى الرج ــب ع ــة، يج ــكن الزوجيّ ــرف في مس ــى الع ــماد ع ــى الاعت ــاءً ع وبن

ة غــرف  مســكنٍ مســتقلٍّ إن كان العــرف يقــي بذلــك، ولا مانــع مــن تخصيــص غرفــة أو عــدَّ

ضمــن مســكن مشــترك مــع الأهــل إن كان العــرف يقبــل بذلــك، كــما كانَــتْ عليــه الحــال في 

ــمًا. ور قدي ــدُّ ال

ــر أو  ــن الي ــه م ــب حالت ــا بحس ــول عرفً ــاث المقب ــار الأث ــل إحض ــى الرج ــب ع ويج

)1)    المغني ج7/ص322.
)2)    المغنــي ج8/ص061. وانظــر للتوســع: حاشــية ابــن عابديــن ج3/ص602، الذخــرة ج4/ص454، 

مغنــي المحتــاج ج3/ص824.
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العــر، وهــذا التفصيــل يُنــاط بالســلطة التقديريــة للقــاضي الــذي ينظــر في القضيــة المعروضــة 

ــون  م ــم المحكَّ ــاء فيحك ــس القض ــارج مل ــاف خ ــة الاخت ــا في حال ــزاع، أم ــد الن ــه عن أمام

ــه يــؤدّي إلى الإصــاح بــن الزوجــن وإلى اســتمرار الحيــاة  بحســب العــرف أيضًــا بــما يــرون أنَّ

ــا. ــارع لديمومته فُ الش ــوَّ ــي يتش ــة الت الزوجيّ

ــة  ــاء غرف ــل باقتن ــزامُ الرج ــدن إل ــةٍ في الم ــوم وبخاصّ ــرفي الي ــاث الع ــق بالأث ــا يتعلَّ وممّ

نــومٍ ولــو بســيطة، واقتنــاء آلــة غســيل المابــس، واقتنــاء ثاّجــة لحفــظ الطعــام، وموقــد عــرفّي 

لصنــع الطعــام، هــذا إذا كان متوسّــطَ الحــال أو غنيًّــا، أمّــا إن كان فقــرًا لا يملــك ثمــن ذلــك، 

ــف شرعًــا ولا عرفًــا بــما لا يطيــق. فــا يُكلَّ

ــق بالمســكن وســائلُ نظافتــه، فيجــب عــى الرجــل إحضــار مــا تســتطيع بــه  وممّــا يتعلَّ

ــه أن يدفــع أجــرة خادمــةٍ موســميّةٍ إذا جــرت العــادةُ  ــفَ المســكن، كــما يجــب علي ــرأةُ تنظي الم

دة كلَّ عــام يقمــنَ بمســاعدة الزوجــة في تنظيــف المنــزل. أن تســتقدِم النســاءُ خادمــةً لأيّــام محــدَّ

*  *  *

وْجة المطلب الرابع: أثرُ العُرْف في حُكْمِ العلاج الطبِّيِّ للزَّ

ــه لا يجــب عــى الــزوج شراء الأدويــة ولا أجــرة  مــن إلى أنَّ ذهــب جمهــور الفقهــاء المتقدِّ

الطبيــب إن مرضــت زوجتــه. واســتدلَّ الجمهــور عــى ذلــك بــأنَّ التطبيــب ليــس مــن حاجــة 

ــة المعتــادة، بــل هــو عــارضٌ فــا يلزمــه)1). الزوجــة الروريَّ

)1)   جــاء في حاشــية ابــن عابديــن والفتــاوى الهنديــة: »ولا يجــب ]عــى الــزوج[ الــدواء للمــرض، ولا أجــرة 
الطبيــب، ولا الفصــد، ولا الحجامــة« حاشــية ابــن عابديــن 3/ 085، الفتــاوى الهنديــة 1/ 945. قــال 
ــظِ  فْ ــكَ لِحِ ــنٍ؛ لأنََّ ذَلِ ــدٍ وَخَاتِ ــكَ كَفَاصِ ــوِ ذَلِ ــمٍ  وَنَحْ ــبٍ وَحَاجِ ــرَةُ طَبيِ ــب: »وَلا  أُجْ ــي الخطي الشربين
ارِ الْمُسْــتَأْجَرَةِ«. مغنــي المحتــاج ج3/ص134، قــال  الأصَْــلِ فَــا يَجِــبُ عَــىَ مُسْــتَحِقّ الْمَنفَْعَــةِ كَعِــمَارَةِ الــدَّ
الدرديــر: »وَلا  دَوَاءٌ  وَفَاكِهَــةٌ لغَِــرِْ أُدْمٍ  وَحِجَامَــةٌ  أَيْ أُجْرَتُهَــا، وَلا أُجْــرَةُ طَبيِــبٍ«. الــشرح الكبــر مــع 
ــهُ  اءُ الأدَْوِيَــةِ، وَلا أُجْــرَةُ الطَّبيِــبِ، لأنََّ ــبُ عَلَيْــهِ شِرَ حاشــية الدســوقي: 115/2. قــال ابــن قدامــة: »وَلا يَجِ
ارِ، وَحِفْــظُ أُصُولِهَــا،  ــاءُ مَــا يَقَــعُ مِــنْ الــدَّ ــزَمُ الْمُسْــتَأْجِرَ بنَِ سْــمِ، فَــا يَلْزَمُــهُ، كَــمَا لا يَلْ ــرَادُ لِإصْــاحِ الْجِ يُ

ــي 9/ 532، وينظــر: شرح منتهــى الإرادات ج3/ص722.  ــامِ وَالْفَاصِــدِ«. المغن ــرَةُ الْحَجَّ ــكَ أُجْ وَكَذَلِ
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ــاح  ــم، وإص ــاح الجس ــب لإص ــراد التطبي ــما يُ ــه إنَّ ــا بأنَّ ــك أيضً ــى ذل ــتدلّوا ع واس

ــما هــو واجــب عــى المــرأة نفســها؛ لأنَّ جســمها  ــا عــى الــزوج، وإنَّ جســم المــرأة ليــس واجبً

أمانــةٌ عندهــا هــي، كــما أنَّ جســم الرجــل أمانــةٌ عنــده، وهــذا كحكــم المســتأجِر الــذي لا يلزمُــه 

بنــاءُ مــا يقــعُ مــن الــدار)1).

ــه بقــدر مــا كان لهــا مــن نفقــة  ــداويَ زوجت ــزوجَ أن ي ــة: يَلــزمُ ال  وقــال بعــض المالكي

ــد.     ــا لا أزي ته صحَّ

وعن ابن عبد الحكم من المالكية: عليه أجرُ الطبيب والمداواة )2).

وهــذه المســألة تحتــاج إلى تحريــر محــلّ النــزاع فيهــا، إذ يظهــر أنَّ الطــبّ لّمــا لم يكــن يغلــب 

ــه يــؤدّي إلى الشــفاء، وأنّ الــدواء لّمــا لم يكــن يغلــب عــى الظــنّ أنــه يَحصُــلُ بــه  عــى الظــنّ أنّ

الشــفاءُ أَيضًــا، لم يقــل الفقهــاء بوجــوب ذلــك عــى الرجــل لزوجتــه؛ لأنَّ الأصــلَ بــراءةُ الذمّــة 

مــن الواجبــات حتــى يوجــد دليــل ينهــض بالقــول بالوجــوب.

ولا يخفــى أنَّ نســبة احتــمال الشــفاء بوســاطة الطــبّ وبوســاطة التــداوي اليــوم صــار 

ــي  ــذه الت ــنّ ه ــة الظ ــى غلب ــاءً ع ــراض، فبن ــن الأم ــر م ــن كث ــض م ــفاء المري ــا ش ــب معه يغل

تصــل إلى مرتبــة اليقــن في بعــض الأمــراض، يمكــن القــول اليــوم: يجــب عــى الرجــل معالجــةُ 

زوجتــه، بأخذهــا إلى الطبيــب وتوفــر الــدواء المناســب، بحســب حالتــه مــن اليــر أو العــر، 

ــات في  ــاء الثق ــول الأطبّ ــى ق ــرًا ع ــد كث ــذي يعتم ــاس ال ــن الن ــاري ب ــرف الج ــب الع وبحس

فعاليــة العــاج أو عــدم فعاليتــه، والحاجــة الماسّــة إليــه أو عــدم الحاجــة.

مَت عند الفقهاء، أذكرُ هنا بعضَها: وينهض لهذا الرأي الذي اخترتُه أقوالٌ تقدَّ

ــه،  	 ــمّام لزوجت ــرةَ الح ــل أج ــع الرج ــوب دف ــم وج ــان حك ــياق بي ــافعية في س ــال الش ق

ــه: الدليــل عــى هــذا الوجــوب  ــه واجــب بحســب العــادة إن كانــت عادتُــا دخولَ وأنَّ

ــارن  ــى الإرادات ج3/ص722. وق ــه ج2/ص411، شرح منته ــرر في الفق ــي ج8/ص951، المح )1)    المغن
ــن ج2/ص282، ج4/ص27. ــة الطالب ــع: إعان م

)2)     منح الجليل ج4/ص293 ولراجع للتوســع، الشرح الكبر ج2/ص115.
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ــرف)1). ــاً بالع ــه عم ــا إلي حاجتُه

ويؤخــذ مــن اســتدلالهم عــى الوجــوب بالحاجــة أنَّــه يجــبُ عــى الــزوج كلُّ مــا تحتاجــه 

زوجتــه، ومــن ذلــك أجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء إن كانــت محتاجــةً إليــه، فهــذا فحــوى قــول 

الشــافعية الــذي يمكــن أخــذه مــن عبارتــم عــى ســبيل القطــع، فيُحمَــلُ قولُهــم بعــدم وجــوب 

أجــرة الطبيــب أو ثمــن الــدواء عــى كونــه ليــس في محــلّ الحاجــة؛ لأنَّ الجــزم بنتيجــة الطــبّ لم 

يكــن يقينيًّــا.

وهــذا الــذي قدمــت أنــه فحــوى مذهــب الشــافعية يشــهد لــه قولهــم: يجــب عــى الســيد 

أجــرة الطبيــب وثمــن الأدويــة وإن لم يجــب عليــه ذلــك لنفســه اكتفــاء في حــق نفســه بداعيــة 

الطبــع، هــذا إن أخــره طبيــب عــدل بحصــول الشــفاء لــو تناولــه، وينبغــي وجوبــه إذا أخــره 

معصــوم بهاكــه لــو تــرك الــدواء)2).  فهــذا أخــذ بمعيــار غلبــة الظــن بالشــفاء، وهــو مــا زاد 

اليــوم كثــرًا عــما كان عليــه الحــال عنــد المتقدمــن. فيؤخــذ حكــم مــداواة الزوجــة مــن حكــم 

المحافظــة عــى نفــس الرقيــق بجامــع أن كاً منهــما تجــب نفقتــه عــى الرجــل.

هــذا مــا يؤخــذ تخريًجــا مــن عبــارة المتقدّمــن، أمّــا المتأخّــرون مــن الشــافعيّة فــإنّ بعــض 

عباراتــم تــدلُّ عــى وجــوب أجــرة الطبيــب للزوجــة المريضــة عــى الــزوج، مــن ذلــك قــول 

بعــض الشــافعية في أثنــاء بيانهــم مَــنْ يمتلــك القــدرة عــى الحــجّ مــا معنــاه: ممَّــن عليــه نفقتُــه 

زوجتُــه، ]فتشــترط[ القــدرة عــى مؤونتهــم ذهابًــا وإيابًــا... ومــن الَمؤونــة أجــرةُ طبيــبٍ وثمــنُ 
أدويــةٍ ونحــو ذلــك لَمــنْ عليــه نفقتُــه)3). 

)1)    الإقناع للشربيني ج2/ص684.
)2)     حواشي الشرواني ج8/ص463.

)3)     حاشــية قليــوبي ج2/ص111. مــا تقــدم مــن حكــم التــداوي هــو كام الفقهــاء في ســياق نفقــة الزوجــة، 
أمــا أصــل التــداوي للمــرء فقــد ذهــب جمهــور العلــماء  الحنفيــة والمالكيــة  إلى أن التــداوي مبــاح، وذهــب 
الشــافعية، والقــاضي وابــن عقيــل وابــن الجــوزي مــن الحنابلــة إلى اســتحبابه، ومذهــب جمهــور الحنابلــة: أن 
تركــه أفضــل، ونــص عليــه أحمــد، قالــوا: لأنــه أقــرب إلى التــوكل. ومحــل الاســتحباب عنــد الشــافعية عنــد 

عــدم القطــع بإفادتــه. أمــا لــو قطــع بإفادتــه فإنــه واجــب.  ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: تــداوي.



بنانية للعُلوم الإسلامية28 ة اللُّ المجلَّ

1

ــه في  ــه أن نفــترضَ أنَّ وممّــا يمكــن الاســتدلال بــه عــى وجــوب معالجــة الــزوج زوجتَ

ــن عقــد نــكاحِ شــابٍّ عــى فتــاةٍ ســأل الشــيخُ أو القــاضي الشــابَّ أو والــدَه:  أثنــاء حفــلٍ يتضمَّ

ــا كلَّــما مرضَــت  هــل لكــم شروطٌ خاصّــةٌ في العقــد؟ فقــال الشــابّ أو والــده: نعــم، نشــترط أنهَّ

ــما  ــا ب ــا تســلَّمناها ســليمةً، ولا عاقــة لن ن ــا؛ لأنَّ أعدناهــا إلى بيــت أبيهــا ليعالجهــا ويعيدهــا لن

ــه  ــتَرط ل ــتمتاع يُش ــتمتاع، والاس ــل الاس ــر بمقاب ــع المه ــما ندف ــراض، وإنّ ــن أم ــا م ــرأ عليه يط

ســامة الأصــل عــى الــدوام!  

ألا نجــزم أنَّ الحضــور ســيعتقدون أنَّ الــكام مــزاحٌ، أو أنَّ المتكلّــم غــر متَّــزنٍ، وغالبًــا 

مــا ســيُلغون العقــدَ بالكلّيَّــة بســبب هــذا الــشرط؟ 

والســبب الــذي يحملهــم عــى ذلــك هــو العُــرْف، فالعــرف يمنــع عــى الرجــل أن يقــول 

ــه يقــي باشــتراط معالجــة الرجــل زوجتَــهُ ولــو لم ينــصَّ وليُّهــا عــى هــذا  هــذا القــول، كــما أنَّ

ع بعــدم النــصّ عــى هــذا الــشرط في عقــد  الــشرط في عقــد النــكاح؛ وليــس للــزوج أن يتــذرَّ

النــكاح؛ لأنَّ المعــروف عُرفًــا كالمــشروط شرطًــا. 

ــروف  د بالمع ــدَّ ــه يتح ــة زوجت ــه في معالج ــزوج إنفاقُ ــى ال ــب ع ــا يج ــدار م ــي أنَّ مق بق

ــط والفقــر؛  أيضًــا، وبحســب قــدرة الــزوج، ولهــذا يطالَــب الغنــيُّ بأكثــرَ ممـّـا يُطالــب بــه المتوسِّ

ــة  ــافي العامَّ ــي بالمش ــه يكتف ، لأنَّ ــاصٍّ ــفًى خ ــه في مش ــداويَ زوجتَ ــر أن ي ــى الفق ــب ع ــا يج ف

ــو كانــت خدماتــا لا تصــل لمســتوى خدمــات المشــفى الخــاصّ.  ــاً، ول مث

أثرُ العُرْف في الحكم بمشروعيّة خفاض الإناث:

ــانُ  ــمَّ الخت ــب أن يت ــانُ، والغال ــرف الخت ــر بالع ــي تتأثَّ ــى الت ــرأة أو الأنث ــكام الم ــنْ أح مِ

في البــاد التــي تفعلــه قبــل الــزواج، فهــل يحــقُّ للأهــل فعلُــه عندمــا تكــون الأنثــى صغــرةً؟ 

ره المــرأة؟  وهــل يحــقُّ للرجــل أن يطالــب زوجتــه بهــذا الأمــر؟ أم هــو أمــر شــخصّي تقــرِّ

ــي،  ــيِ ولا تَنهَْك ــه: »اخف ــات بقول ــاض البن ــوم بخف ــي تَق ت ــرأةَ الَّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم الم ــه النب وجَّ
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ــزوج«)1).  ــد ال ــى عن ــهِ، وأحظ ــرَُ للوج ــه أن فإنَّ

ومــا زال العلــماءُ عــى مــرِّ العصــور لا ينكــرون عــى مــن لا يقــوم بخفــض الإنــاث، ولا 

ينكــرون عــى مــن يقــوم بهــذا الفعــل إلّا إذا تجــاوز نصيحــة الأطبّــاء، ويتركــون ذلــك للعــرف 

في البــاد التــي اعتــادَت هــذا الفعــل.

ــما قَبِــل هــذا الفعــل،  ودليلهــم في ذلــك أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمــر ولم ينــهَ في هــذا الأمــر، وإنَّ

ــه إلى عــدم المبالغــة فيــه، ولا يخفــى أنَّ في الحديــث بيانًــا لفوائــد هــذا الفعــل، لكــن يمكــن  ووجَّ

أن يقــال إنَّ هــذه الفوائــد إنَّــما توجــد في البــاد التــي تحتــاج الإنــاث فيهــا إلى هــذا الأمــر.

ــب  ــشرعُ يوج ــوع، وال ــذا الموض ا في ه ــرًَ ــا معت ــرة رأيً ــلمة الخب ــة المس ــى أنَّ للطبيب ولا يخف

نج   ــم أهــل الذكــر في هــذا الموضــوع، قــال تعــالى: سمجمي  الأخــذ بــرأي أهــل الاختصــاص، لأنهَّ
نيهجسمح ]لنحــل 43[)2).  نى  نم  نخ  نح 

فيجــب تقديــم رأي الطبيبــة في هــذا الأمــر عــى العــرف؛ لأن العــرف عــام في هــذا الموضــوع 

ةً طبيًّــا، ورأي الطــبّ  وقــد يكــون فاســدًا في بعــض الظــروف، لأن النــاس قــد يعتــادون ممارســةً ضــارَّ

ــد التعــارض.  ــة – عــى العــرف عن ــه شروطــه الشرعي ــيُّ – إذا توافــرت في ــرأيُ الطب م ال خــاصّ، فيقــدَّ

ــد ضرورة المصــر إلى رأي الطــبّ في هــذا الموضــوع وعــدم تركــه للعــادات والتقاليــد أنَّ هــذا  وممـّـا يؤكِّ

الأمــر تختلــف حاجــة الإنــاث إليــه، فتعميــم الجــواز أو التحريــم عــى جميــع الإنــاث، أو عــى جميــع 

ٍ يأبــاه الفقــه والطــب في آنٍ معًــا. إنــاث بلــدٍ معــنَّ

ــر لهــا الطعــام  والخلاصــة: أنَّ النفقــة بالمعــروف التــي هــي حــقُّ الزوجــة عــى الــزوج أن يوفِّ

الصالــح بالمعــروف الــذي يأكلــه النــاس عــادةً مــن غــر سرفٍ ولا تقتــرٍ، وذلــك في حــدود قدرتــه 

)1)   المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم وســكت عنــه الذهبــي في التلخيــص: رقــم: 6326،  3 / 306، ســنن 
أبي داود: رقــم: 7854،  41 / 41. المغنــي عــن حمــل الأســفار: رقــم: 743،  1 / 19. قــال العراقــي: رواه 
ــا  ــة، وكاهم ــث أم عطي ــن حدي ــوه م ــس، ولأبي داود نح ــن قي ــاك ب ــث الضح ــن حدي ــي م ــم والبيهق الحاك

ضعيــف. 
)2)     ليقــارن مع: فتاوى معاصة 34/1.
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ــاده  ــر لهــا اللبــاس الصالــح الــذي يصونهــا مــن الابتــذال وأذى الحــرّ والــرد، وتعت ــة، وأن يوفِّ المالي

ــر لهــا المســكن الصالــح، الــذي تُصــان فيــه حرمــة المــرأة وكرامتهــا،  مثياتــا مــن قريباتــا، وأن يوفِّ

جم  جح  ــالى: سمجثم  ــال الله تع ــرف. ق ــه الع ــي ب ــذي يق ــروريّ أو ال ــاج ال ــا الع ــر له وأن يوفِّ

خجسمح ]البقــرة 233[)1). حم  حج 

*  *  *

)1)   نــصَّ قــرار ممــع الفقــه الإســامي الــدولي بجــدة رقــم: 022  32/4  عــى مــا يــأتي: خفــاض الإنــاث 
في الفقــه الإســامي يقصــد بــه قطــع قــدر يســر مــن القُلفــة  الجلــدة المســتعلية  التــي فــوق البظــر مــع 
 dooH larotilC(  ،ــر ــاء البظ ــاض غط ــة خف ــمى عملي ــة تس ــذه العمليَّ ــليمًا. وه ــه س ــر نفس ــرك البظ ت

ــر. ــة البظ ــض قُلف ــة تخفي yregruS noitcudeR(، أو عمليَّ
ــهَ الرســول صلى الله عليه وسلم إلى تذيبهــا عــى الشــكل الــذي يحمــي الأنثــى  الخفــاض عــادة اجتماعيــة قديمــة وجَّ

مــن تجــاوز الحــد المعتــاد.
ــر  ــمارس في أكث ــم، ولا ي ــل العل ــن أه ــاف ب ــل خ ــرة  1 مح ــه في الفق ــار إلي ــاث المش ــاض الإن  خف
ــي ينبغــي أن  بلــدان العــالم الإســامي، وقــد أباحــه عــدد مــن الفقهــاء ضمــن الضوابــط والــشروط الت

ــي. ــت إشراف طب ــون تح ــا أن يك ــه ومنه ــد إجرائ ــر عن تتواف
 لا يجــوز المســاس بــأيّ جــزء مــن أجــزاء الجهــاز التناســيّ الأنثــوي، عــدا مــا ذُكِــر في الفقــرة  1 ؛ لمــا 
مــه الشريعــة الإســامية ويُجــرّم فاعلُــه  فيــه مــن الإضرار بالإنــاث وحياتــنّ الزوجيّــة، وهــذا الفعــل تحرِّ
شرعًــا، ويؤيّــد المجمــعُ الإجــراءاتِ المتَّخــذةَ مــن قبــل حكومــات الــدول الإســامية للقضــاء عــى هــذه 

التجــاوزات.
ــة أو  ــلية الأنثوي ــاء التناس ــويه الأعض ــح تش ــن مصطل ــا ضم ــرر هن ــاث المق ــاض الإن ــل خف  لا يدخ
ــدى  ــا ل ــر منه ــا، والتحذي ــى منعه ــوص ع ــا    noitalitum latineg elameF  MGF، المنص قطعه

ــة. ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــة، وخصوصً ــة الدولي ــمات الصحي المنظ



المبحث الثالث

ةِ  أثرُ العُرْفِ في حقوق الزوجة الاجتماعيَّ

المتعلّقةِ ببيتِ الزوجيَّة

ل: أثَرُ العرف في خدمة الزوجة في بيت الزوجيَّة المطلب الأوَّ

ــة مــن الواجبــات عــى الزوجــة  قــد يظهــر موضــوع: خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيَّ

وليــس مــن الحقــوق! لكنَّــه يتَّصــل بموضــوع حقــوق الزوجــة وبأثــر العُــرْف في هــذه الحقــوق، 

لأنَّ الســؤال الــذي تســأله النســاء هــو: هــل يحــقُّ للمــرأة أن تمتنــع عــن خدمــة منــزل الزوجيّــة؟

اختلــف الفقهــاء  في وجــوب خدمــة المــرأة في بيــت الزوجيــة؛ فذهــب الشــافعية 

ــا  ــل م ــا فع ــنّ الأوَلى له ــا لك ــب عليه ــزوج لا تج ــة ال ــة إلى أن خدم ــض المالكي ــة وبع والحنابل

ــاءً، ولا  ــةً لا قض ــا ديان ــرأة لزوجه ــة الم ــوب خدم ــة إلى وج ــب الحنفي ــه، وذه ــادة ب ــرت الع ج

يجــوز للزوجــة أن تأخــذ مــن زوجهــا أجــرًا مــن أجــل خدمتهــا لــه. وذهــب المالكيــة إلى أنَّ عــى 

قَــت  المــرأة خدمــةَ زوجهــا في الأعــمال الباطنــة التــي جــرت العــادة بقيــام الزوجــة بمثلهــا. ووَفَّ

لجنــةُ الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة بــن مــا تقــدم بالقــول: »لعــلَّ المالكيــة حملــوا أمــر النبــيِّ صلى الله عليه وسلم 

ــه مــن الفتيــا فجعلــوا الوجــوب   فــه بالقضــاء، أمّــا الحنفيــة فحملــوا عــى أنَّ ــه مِــن ترُّ عــى أنَّ

ــما بينهــما وبــن الله تعــالى«)1).  ــةً أي في ديان

)1)    الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: خدمــة. وخاصــة رأي الحنفيــة في المســألة: أنــه لــو اســتأجر امرأتــه لتخدمــه 
كل شــهر بأجــر مســمى لم يجــز؛ لأن خدمــة البيــت عليهــا فيــما بينهــا وبــن الله تعــالى لمــا روي أن رســول 
ــى  ــت ع ــل البي ــا كان داخ ــل م ــما - فجع ــة - رضي الله عنه ــي، وفاطم ــن ع ــمال ب ــم الأع الله صلى الله عليه وسلم - »قس
ــتئجارًا=   ــذا اس ــكان ه ــه« ف ــيّ رضي الله عن ــى ع ــت ع ــارج البي ــا  كان خ ــا - وم ــة - رضي الله عنه فاطم



بنانية للعُلوم الإسلامية32 ة اللُّ المجلَّ

1

ردّ بعــض العلــماء أمــر خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيــة إلى العــرف، فــكل مــن كانــت 

لهــا طاقــة مــن النســاء عــى خدمــة بيتهــا فــا يَلْــزَمُ الــزوجَ أنْ يــأتَي بخــادمٍ إلى هــذا المنــزل؛ لأنَّ 

المعــروف أنَّ مثلَهــا يَــي ذلــك بنفســه.

واســتدلَّ هــؤلاء بــأن الســيدة فاطمــة رضي الله عنهــا لمــا ســألت أباهــا  صلى الله عليه وسلم  الخــادم)1)  

لم يأمــر زوجهــا بــأن يكفيهــا ذلــك بإحضــار خــادم أو باســتئجار مــن يقــوم بذلــك أو بتعاطــي 

ذلــك بنفســه، ولــو كان واجبًــا عــى عــيٍّ رضي الله عنــه أن يؤمّــن للســيدة فاطمــة ذلــك لأمــره 

بــه النبــي صلى الله عليه وسلم.

ــشرف  ــداد ب ــب في الاعت ــع المذاه ــدُّ أوس ــه الله يُعَ ــك رحم ــام مال ــب الإم ــع أن مذه وم

ــه نُقِــلَ عنــه أنَّ خدمــة البيــت تَلْــزَمُ  المــرأة والبنــاء عــى ذلــك في الكفــاءة والحيــاة الزوجيــة إلا أنَّ

المــرأةَ، ولــو كانــت الزوجــةُ ذاتَ قــدر وشرف إذا كان الــزوج معــرًا، ولذلــك ألــزم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم 

ــا بالخدمــة الظاهــرة، أي خــارج المنــزل)2). فاطمــةَ بالخدمــة الباطنــة، أي داخــل المنــزل، وعليًّ

ــه ليــس عــى المرأة  وذهــب أكثــر العلــماء في موضــوع خدمــة المــرأة زوجَهــا إلى القــول بأنَّ

خدمــةُ زوجهــا مِــنَ العجــن والخبــز والطبــخ وأشــباهه، في حــن ذهبــت قِلّــةٌ منهــم إلى القــول 

بــأنَّ عــى الزوجــة خدمــةَ زوجهــا، منهــم: أبــو بكــر بــن أبي شــيبة وأبــو إســحاق الجوزجــاني)3).

ــه لم يــرِدْ في شيء  واســتدلَّ القائلــون بعــدم وجــوب خدمــة المــرأة في بيــت الزوجيــة بأنَّ

مــن الآثــار أن النبــي  صلى الله عليه وسلم  قــى عــى فاطمــة بالخدمــة الباطنــة، وإنَّــما جــرى الأمــر بينهــم عــى 

ــرََ المــرأةُ عــى شيءٍ مــن الخدمــة  مــا تعارفــوه مــن حســن العــشرة وجميــل الأخــاق، وأمّــا أن تُجْ

فــا أصــل لــه، بــل الإجمــاع منعقــدٌ عــى أنَّ عــى الــزوج مؤونــةَ الزوجــةِ كلَّهــا.

=عــى عمــل واجــب فلــم يجــز، ولأنّهــا تنتفــع بخدمــة البيــت والاســتئجار عــى عمــل ينتفــع بــه الأجــر 
غــر جائــز. ينظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع  4/ 291.

ــم: 6094،  31 /  ــلم: رق ــح مس ــم: 9243،  21 / 14 ، صحي ــاري: رق ــح البخ ــه، صحي ــق علي )1)    متف
.952

)2)    فتح الباري ج9/ص705.
)3)     المغني ج7/ص522، وينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية:  خدمة.
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ــه ابــن بطــال، ونقــل الطحــاوي الإجمــاع عــى أنَّ الــزوج ليــس لــه  وهــذا الإجمــاع نقلَ

ــه يلزمــه نفقــة الخــادم عــى حســب الحاجــة  إخــراج خــادم المــرأة مــن بيتــه، وهــذا دليــلٌ عــى أنَّ

إليهــا.

ولهــذا قــال الشــافعيّ والكوفيّــون: يفــرض الــزوج لهــا ولخادمهــا النفقــةَ إذا كانــت ممَّــن 

تُخــدم.

وقــال مالــك، والليــث بــن ســعد، ومحمــد بــن الحســن الشــيباني مــن الحنفيّــة يُفْــرَض لها 

ــا ممَّــن تُخــدم. م أنهَّ ولخادمهــا إذا كانــت ذات مكانــةٍ مرموقــةٍ في أهلهــا، وهــو بمعنــى مــا تقــدَّ

ــنْ  ــت إلى مَ صخسمح وإذا احتاج ــالى: سمجصح  ــه تع ــؤلاء بقول ــتدل ه ــد اس وق

ــروف. ــا بالمع ــع لم يعاشره ــا فامتن يخدمه

ــأن المعقــود  ــةُ زوجهــا ب ــرأة لا يجــب عليهــا خدم واســتدل الجمهــور أيضًــا عــى أنَّ الم

ــة  ــل في الأرض، أو في رعاي ــة، أو العم ــا بالخدم ــكاح لا يُلزِمه ــد الن ــا في عق ــنْ جهته ــه مِ علي

ــف.  ــأن في الري ــو الش ــما ه ــاً، ك ــات مث الحيوان

وعــرّ العلــماء عــن قــول الظاهريــة بأنــه ليــس عــى الــزوج أن يُخدمهــا ولــو كانــت بنــت  
ــه قــول شــاذ)1).  الخليفــة، بأنَّ

ــوب  ــماء في وج ــوال العل ــن أق ــع ب ــريّ الواق ــارض الظاه ــن التع ــق ب ــن التوفي ويمك

ــرف. ــة إلى الع ــردِّ القضيّ ــا ب ــدم وجوبه ــا أو ع ــرأة في منزله ــة الم خدم

وإلى هــذا العــرف يــردّ إرشــاد النبــي صلى الله عليه وسلم لعــيّ وفاطمــة رضي الله عنهــما بــأنّ عــى فاطمــة 

خدمــةَ البيــت وعــى عــيّ العمــل الــذي يكــون خــارج المنزل.

ــة  ــات المتعلق ــولي الخدم ــة بت ــوم الزوج ــرف أن تق ــادة والع ــت الع ــه: إذا كان ــاءً علي وبن

ــا عليهــا، وإن لم يجــرِ العــرف بذلــك فــا تجــب عليهــا هــذه  ــزوج كان ذلــك واجبً بشــؤون ال

ــات. الخدم

)1)    فتح الباري ج9/ص705، المبســوط للرخي ج5/ص181.
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ــه  ــه، كقول ــن خدمت ــاءه م ــي صلى الله عليه وسلم نس ــه النب ــر ب ــا كان يأم ــل م ــرف يُحم ــذا الع ــى ه وع

ا  ــفْرَةِ وَاشْــحَذِيْهَ ــيْ الشَّ صلى الله عليه وسلم: »يَــا عَائِشَــةُ اسْــقِيناَ«)1)  »يَــا عَائِشَــةُ أَطْعِمِيْنَــا«)2)  »يَــا عَائِشَــةُ هَلُمِّ
ــرٍ«)3).  بحَِجَ

عــى أنَّ في كام الجمهــور الذيــن قالــوا بعــدم وجــوب خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيّــة 

حــثَّ المــرأةِ عــى القيــام بــما يليــق بالأخــاق الفاضلــة مــن خدمــة بيــت الزوجيّــة، ولــو لم يكــن 

ذلــك مــن قَبيــل الواجــب، ويحملــون عــى هــذا إرشــادَ النبــيِّ للســيِّدة فاطمــة رضي الله عنهــا. 

لذلــك نجــد العلــماء يقولــون معلّلــن أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم: إنّــما كان ذلــك عــى مــرى العــادة 

ــرس  ــوم بف ــت تق ــا كان ــر أنهَّ ــت أبي بك ــماء بن ــن أس ــد رويَ ع ــما ق ــاب، ك ــبيل الإيج ــى س لا ع

ــه  ــا عليهــا، فكــما أنَّ ــه عــى رأســها)4)، ولم يكــن ذلــك واجبً ــوى وتحمل ــه الن ــر وتلتقــط ل الزب

لا يجــب عــى الــزوج القيــام بمصالــح خــارج البيــت ولا الزيــادة عــى مــا يجــب للمــرأة مــن 

ــه مــن المعــاشرة بالمعــروف، فكذلــك الأوَلى  النفقــة والكســوة، ولكــنَّ الأوَلى لــه فعــل ذلــك لأنَّ

ــن  ــا وب ــال بينه ــح الح ــادة، ولا تصل ــه الع ــه؛  لأنَّ ــا ب ــادة بقيامه ــرت الع ــا ج ــل م ــة فع للزوج

ــه، ولا تنتظــم المعيشــة بدونــه)5).  زوجهــا إلّا ب

وهــذا التوفيــق والإناطــة بالعــرف هــو مــا تــدل عليــه عبــارات الفقهــاء؛ مــن ذلــك قول 

المالكيــة: يقــي القــاضي للمــرأة بخادمهــا عنــد التنــازع مــع الــزوج إن كانــت أهــاً للخدمــة 

بخــادم، أمّــا إن لم تكــن أهــاً لذلــك، أو كانــت أهــاً والــزوج فقــر، فعليهــا الخدمــة الباطنــة 

ــةً ذاتَ قــدرٍ- لــه لا لضيوفــه  فيــما يظهــر، وعليهــا اســتقاء مــاء جــرت بــه  - ولــو كانــت غنيّ

)1)    ســنن أبي داود رقم: 3834  31 / 332    ســنن النســائي الكرى رقم: 0266،  4 / 441.
)2)    ســنن أبي داود: رقم: 2834،  31 / 332 ، 3834 الســنن الكرى للنســائي رقم: 1266،  4 / 541.

ــال  ــم ق ــة، ث ــي المدي ــة، هلم ــا عائش ــده: »ي ــه عن ــم: 7363،  01 / 941. ولفظ ــلم: رق ــح مس )3)    صحي
ــة ج7/ص522. ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ــر..« وانظ ــحذيها بحج اش

ــم:  ــه: رق ــلم في صحيح ــم 8192،  01 / 404، ومس ــه: رق ــاري في صحيح ــه البخ ــث أخرج )4)    الحدي
.561  /  11   ،0204
)5)    المغني ج7/ص522.
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العــادة وغســل ثيابــه)1). 

أمــا العمــل خــارج المنــزل، أو مــا يســميه الفقهــاء بالخدمــة الظاهــرة، كالنســج والغــزل 

ــو جــرت بهــا العــادة؛ لأنَّ هــذا العمــل مــن  والخياطــة والطــرز، فــا تجــب عــى الزوجــة ول
ــب للنفقــة وهــي واجبــة للمــرأة عــى الرجــل وليســت واجبــةً عــى المــرأة)2).  التكسُّ

نمِسمح]البقــرة  نز  نر  مم  والدليــل عــى مــا تقــدم: أن الله تعــالى قــال: سمجما 

228[، وقــد جــرى عــرف المســلمن في بلدانهــم في قديــم الأمــر وحديثــه بخدمــة المــرأة في بيــت 

ــم  ــك، ولا نعل ــون بذل ــه يقوم ــي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــد كان أزواج النب ــا، وق ــب حاله ــا بحس زوجه

هــون نســاءهم لخدمــة  غُ لهــا الامتنــاع، بــل كان الرجــال يوجِّ امــرأةً امتنعــت مــن ذلــك ولا يســوَّ
المنــزل فلــولا أنهــا مســتحَقّة لمــا طالبوهــنّ ذلــك)3). 

ــا  ــام به ــرأة القي ــى الم ــي ع ــمال الت ــن الأع ــم ع ــات في كتبه ــم تفصي ــة وغره وللمالكي

والأعــمال التــي ليــس عليهــا أن تقــوم بهــا، وهــم يؤكّــدون أنَّ معيــار بيــان هــذه الأعــمال هــو 

العــرف.

هل الامتناع عن خدمة بيت الزوجية اليوم من حقوق المرأة؟

ــح لدينــا أنَّ عــى المــرأة خدمــةَ بيــت الزوجيــة اليــوم إن كان  م يترجَّ مــن خــال مــا تقــدَّ

أمثالهــا يقومــون بذلــك بحســب العــرف في المــكان والزمــان الــذي تعيــش فيــه المــرأة والرجــل، 

وليــس لهــا الامتنــاع عــن هــذه الخدمــة بدعــوى أنَّ الامتنــاع حــقٌّ لهــا.

ومن الأدلة على ذلك:

نمِسمح.1.  نز  نر  مم    قوله تعالى:  سمجما 

وجــه دلالــة الآيــة: أنَّ مــن المعــروف أن تخــدم المــرأة في البيــت برعايتــه وتدبــر شــؤونه، 

ومــن المعــروف اليــوم أن يعمــل الرجــل خــارج البيــت وألا تكلَّــف المــرأة العمــل خــارج المنــزل. 

)1)    الشرح الكبر ج2/ص115.
)2)    منح الجليل ج4/ص293.

)3)     تفســر القرطبي ج3/ص451، وانظر: بداية المجتهد ج2/ص14.



بنانية للعُلوم الإسلامية36 ة اللُّ المجلَّ

1

ــه العــرف اليــوم، وهــو مــا يتناســب مــع فطــرة  هــذا هــو الأصــل، وهــو مــا يقــي ب

كلٍّ مــن الرجــل والمــرأة، ولــو كان العــرف لا يقــي بذلــك لمــا كان واجبًــا عليهــا؛ لأنَّ الأصــل 

بــراءة الذمــم.

إنَّ مــن الواجــب عــى الرجــل أن ينفــق عــى الزوجــة، ويقابــل هــذا الإنفــاقَ حــقٌّ عــى . 2

المــرأة هــو الخدمــة في البيــت. ولا يقــال إنَّ عــى الرجــل أن يُنفِــقَ بمقابــل الاســتمتاع؛ 

ــزم  ــإذا لم نل ــن، ف ــن الزوج ــترك ب ــر مش ــتمتاع أمٌ ــر، والاس ــه المه ــتمتاع يقابل لأنَّ الاس

المــرأة بالعمــل في البيــت وخدمتــه كان الإنفــاق بــا مقابــل)1).

ــى . 3 ل ع ــزَّ ــما تن ــة إن ــود المطلق ــون: أن العق ــشرع والقان ــة في ال ــد المعلوم ــن القواع  م

العــرف)2)، ويقــي العــرف اليــوم بخدمــة المــرأة وقيامهــا بمصالــح البيــت الداخليــة؛ 

ــع النقــد المعــروف في مــكان  ــا كحمــل العقــد المطلــق في البي فالحمــل عــى العــرف هن

ــد.  العق

م حــالًا  طَ أحدُهمــا عــى صاحبــه شرطًــا لا يُحــرِّ والمســلمون عنــد شروطهــم؛ فــإنْ شَرَ

ــن  ــارةً، وم ــظ ت ــن اللف ــى م ــود تُتلقّ ــات العق ــه. وموجب ــاء ب ــبَ الوف ــا: وج ــل حرامً ولا يُحلِّ

العــرف تــارةً أُخــرى، فــإنَّ لــكلٍّ مــنَ العاقدَيْــنِ أن يوجــب للآخَــرِ عــى نفسِــه مــا لم يمنعْــه الله)3).

ــشروط،  ــرف في ال ــر الع ــول:  يُعت ــود بالق ــرف بالعق ــة الع ــن عاق ــرُ ع ــنُ التعب ويُمك
ــاس)4).  ــه الن ــما يعرف ــة ب ــود الُمطْلَق ــى في العق ــيّ، ويُكتف ــشرط اللفظ ــرفّي كال ــشرط الع فال

يمكــن الاســتدلال عــى القــول بوجــوب خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيــة بحســب مــا . 4

)1)    انظــر: أحكام القرآن للجصاص ج2/ص96.
)2)    قــال ابــن بــدران: »...اعتبــار العــرف في الــشروط، وجعــل الــشرط العــرفي كالــشرط اللفظــي، والاكتفــاء 
ه النــاس بيعًــا فهــو بيــع، ومــا عــدّوه وقفًــا فهــو وقــف،  في العقــود المطلقــة بــما يعرفــه النــاس، وأنَّ مــا عــدَّ

، ومثــل هــذا كثــر«. المدخــل المفصــل لمذهــب الإمــام أحمــد  1/ 003. لا يُعتــرَ في ذلــك لفــظٌ معــنَّ
)3)    كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تيميــة في الفقــه ج43/ص09-19. وانظــر: فتــاوى معــاصة للقرضــاوي: 

.585/3 871،774/1
)4)     كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج02/ص032.
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يقــي بــه العــرف بدليــل الاستحســان للعــرف الــذي قــال بــه الحنفيــة.

ــو  ــهرًا، فه ــه ش ــى أن يخدم ــا ع ــتأجر رقيقً ــو اس ــوا:  ل ــة قال ــك أنّ الحنفيّ ــل ذل وتفصي

ــةٌ؛ لأنّهــا مختلفــةٌ،  ــز استحســانًا، والقيــاس أن لا يجــوز.  ووجــه القيــاس أنَّ الخدمــة مهول جائ

ــه يســتخدمه في الحــر أو في الســفر، والجهالــة  ولا يــدري الأجــر في أيّ شيء يســتخدمه، وأنَّ

تمنــع الصحّــة. ووجــه الاستحســان أنَّ الخدمــة المطلقــة تنــرف إلى الخدمــة المعهــودة فتصــر 

ــه لأيّ شيء  ــد أنَّ ــال العب ــتخدمه، وبح ــه في أيِّ شيء يس ــوْلى أنَّ ــال الَم ــادة، وبح ــةً بالع معلوم
ــو عيّنهــا نصًــا، ولهــذا جــازت الإجــارة عــى هــذا الوجــه)1).  يصلــح، فصــار كــما ل

ج عــى قــول الحنفيــة هــذا أنَّ عــى المــرأة خدمــةَ بيــت الزوجيَّــة، ودليلــه:  وأرى أنــه يخــرَّ

الاستحســان بالعــرف، وذلــك بحمــل العقــود المطلقــة عــى الأعــراف التــي نشــأت فيهــا. فمــع 

ــه لا خدمــة عــى المــرأة في بيــت الزوجيّــة، إلّا أنَّ هــذا  أنَّ القيــاس - أي الأصــل في الحكــم - أنَّ

م عليــه الاستحســان. القيــاس يقــدَّ

ــة . 5 ــه يجــب عليهــا أن ترعــى نظاف ــةً في بيــت زوجهــا أنَّ إنَّ مــن معــاني كــونِ المــرأةِ راعي

المنــزل وترتيبــه، وأن تقــوم برعايــة الأولاد مــن حيــث النظافــةُ في أبدانهــم وثيابهــم، وأن 

تتــمَّ بنظَافــةِ ثيــاب زوجهــا وكيِّهــا بحســب العــادة، وأن تقــوم بإعــداد الطَّعــام لزوجهــا 

ــوف  ــو لضي ــوة... ول ــاي وقه ــن ش ــام م ــات الطع ــك مكمِّ ــما في ذل ــا، ب ولأولاده

زوجهــا، وأن يكــون ذلــك بالمعــروف مــن غــر إسراف ولا تقتــر.

ــه،  تْ قــال صلى الله عليه وسلم: »ألا أخــرك بخــر مــا يكتنــز المــرء؟ المــرأة الصالحــة؛ إذا نظــر إليهــا سرَّ

ــث  ــال: حدي ــم وق ــو داود والحاك ــه«. رواه أب ــا حفظتْ ــاب عنه ــه، وإذا غ ــا أطاعتْ وإذا أمره

ــه إذا أمرَهــا بأمــر  صحيــح الإســناد. فالحديــث يُشــر إلى أنَّ هــذه المــرأةَ أنفــع مــن الكنــز، لأنَّ
ــه)2).  ــه وخدمَتْ ــرفيٍّ أطاعَتْ ــيٍّ أو ع شرع

إذا أردنــا معرفــة حكــم العــرف اليــوم في مســألة خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيــة فعلينا . 6

)1)     بدائــع الصنائع ج4/ص931.
)2)    عــون المعبود 65/5، وانظر: فتاوى معاصة للقرضاوي 774/1.
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م لخطبــة ابنتــه ألّا  بطــرح الســؤال الآتي: إذا اشــترط وليُّ المــرأة اليــوم عــى الشــابّ المتقــدِّ

تخــدم المــرأة في البيــت، فكــم نســبة الرجــال الذيــن يوافقــون عــى هــذا الــشرط؟ يظهــر 

ــوادَ الأعظــمَ مــن الرجــال لا يوافقــون عــى هــذا الــشرط، بــل أنَّ النــاس  ــا أنَّ السَّ جليًّ

رجالَهــم ونســاءَهم لا يعُــدّون هــذا الــشرط مــن الــشروط المقبولــة عرفًــا، وبنــاءً عليــه 

ــا  ــا ممّ ــة وبغره ــة بالخدم ــت الزوجي ــرأة لبي ــة الم ــي برعاي ــوم يق ــرْفَ الي ــر أنَّ الع يظه

يُنــاط بالمــرأة.

أثرُ عمل المرأة خارجَ المنزل على حكم خدمتها لمنزل الزوجية:

ــة، وتشــارك في نفقــة هــذا البيــت، فهــل  ــرأة تعمــل خــارج بيــت الزوجي ــت الم إذا كان

ــزل؟ ــارج المن ــةً إلى عملهــا خ ــة إضاف ــت الزوجي ــة بي يجــب عليهــا أن تقــوم بخدم

والجــواب: لا يجــب عــى المــرأة أن تعمــل خــارج المنــزل، ولا يجــب عليهــا أن تنفــق عــى 

ــا  ــا م ــة، أمّ ــما يجــب عــى الرجــل أن ينفــق عــى بيــت الزوجي ــزل إن عملــت خارجــه، وإنَّ المن

عًــا منهــا. تنفقــه المــرأة عــى المنــزل فيُعَــدُّ تطوُّ

ــمال  ــه في أع ــوب علي ــا وج ــارك ب ــأن يش ــل ب ــى الرج ــي ع ــروف تق ــشْرة بالمع والعِ

ــم بالغــرم،  ــزل؛ لأن الغن ــا وجــوب عليهــا في نفقــات المن ــه تشــارك ب ــزل إن كانــت زوجت المن

ــة  ــت الخادم ــواء أكان ــا، س ــاد عرفً ــو معت ــما ه ــة ك ــاعدها بخادم ــه فليس ــاعدها بنفس ــإن لم يس ف

ــة. ــة أو مؤقت دائم

والعِــشْرة بالمعــروف أيضًــا تحــثّ المــرأة عــى الإســهام في نفقــات المنــزل إن كانــت تعمــل 

خارجــه، ولاســيَّما إذا كان هــذا العمــل يــؤدّي إلى اســتقدام خادمــةٍ أو زيــادة النفقــات بأكثــر ممـّـا 
يقتضيــه مكثهــا في المنــزل بــا عمــل)1). 

ــو  ــزل ه ــات المن ــن نفق ــه م ــرأة في ــهم الم ــن أن تس ــا يمك ــى م ــاوي إلى أن أق ــور القرض ــب الدكت )1)    ذه
الثلــث، فكــما أنالرجــل يــرث ضعفهــا فكذلــك يجــب أن يتحمــل ضعفهــا مــن النفقــة.   فتــاوى معــاصة 
595/3. وأرى أن هــذا التقديــر لا دليــل عليــه؛ لأنــه ليــس مــن قواعــد الــشرع أن الرجــل يــرث ضعــف 
المــرأة، ولأن المــرأة ليــس عليهــا نفقــة ولــو عملــت خــارج المنــزل، ولــو كان ذلــك بــإذن الــزوج. وبنــاء= 
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وينبغــي التذكــر هنــا أنــه لا تأثــر لعمــل الزوجــة في ســقوط نفقتهــا، فلــو أذن الــزوج لزوجتــه 

بالعمــل، فليــس لــه أن يلزمهــا بالتنــازل عــن نفقتهــا التــي يدفعهــا لهــا، ومــن بــاب أولى ليــس 

جم  جح  لــه أن يلزمهــا بالاشــتراك في الإنفــاق عــى المنــزل. دليــل ذلــك: قولــه تعــالى:  سمجثم 

خجسمح ]البقــرة233[. ووَجْــهُ دلالــة الآيــة عــى المطلــوب أنَّ عمــل المــرأة،  حم  حج 

ــةُ  ــدِ الآي ــة، إذ لم تقيِّ ــذه الآي ــن ه ــوذ م ــم المأخ ــر الحك ــر في تغي ــزوج، لا يؤثّ ــع إذن ال ــو م ول

.(1( الزوجــاتِ المنفَــقَ  عليهــنَّ باللــواتي لا عمــل لهــنَّ

*  *  *

=عليه، يحســن بالمرأة أن تنفق بقدر ما تشــاء بدون إلزام عليها؛ لأن ذلك كله إحسان منها.
وقــد نــصّ قــرار ممــع الفقــه الإســامي الــدولي بجــدة رقــم: 441  61/2  بشــأن اختافــات الزوج 
والزوجــة الموظفــة عــى مــا يــأتي: »تســتحقّ الزوجــة النفقــة الكاملــة المقــررة بالمعــروف، وبحســب ســعة 
الــزوج وبــما يتناســب مــع الأعــراف الصحيحــة والتقاليــد الاجتماعيــة المقبولــة شرعًــا، ولا تســقط هــذه 

النفقــة إلا بالنشــوز«. ونــص القــرار بشــأن عمــل الزوجــة خــارج البيــت عــى مــا يــأتي: 
مــن المســؤوليات الأساســية للزوجــة رعايــة الأسرة وتربيــة النــشء والعنايــة بجيــل المســتقبل، ويحــق 1. 

ــا  ــا واختصاصه ــع طبيعته ــب م ــي تتناس ــمال الت ــت الأع ــارج البي ــارس خ ــة أن تم ــد الحاج ــا عن له
ــة،  ــزام بالأحــكام الديني ــا مــع طبيعتهــا واختصاصهــا بــشرط الالت ــة شرعً بمقتــى الأعــراف المقبول

ــية. ــؤوليتها الأساس ــاة مس ــة، ومراع والآداب الشرعي
ــا، وفــق الضوابــط 2.  ــة عــى الــزوج المقــررة شرعً إن خــروج الزوجــة للعمــل لا يســقط نفقتهــا الواجب

ــة، مــا لم يتحقــق في ذلــك الخــروج معنــى النشــوز الُمســقط للنفقــة. الشرعي
ونص بشــأن مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة عى ما يأتي: 

لا يجــب عــى الزوجــة شرعًــا المشــاركة في النفقــات الواجبــة عــى الــزوج ابتــداء، ولا يجــوز إلزامهــا 1. 
بذلــك.

ــه مــن تحقيــق 2.  ــا لمــا يترتــب علي تطــوع الزوجــة بالمشــاركة في نفقــات الأسرة أمــر منــدوب إليــه شرعً
ــآزر والتآلــف بــن الزوجــن. ــى التعــاون والت معن

ــبه 3.  ــذي تكس ــر ال ــب أو الأج ــر الرات ــى مص ــي ع ــما الرضائ ــن واتفاقه ــم الزوج ــم تفاه ــوز أن يت يج
ــة. الزوج

إذا ترتــب عى خروج الزوجة للعمل نفقــات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.4. 

)1)    فتاوى شرعية، قســم الإفتاء، وزارة الأوقاف والشــؤون الإسامية بدبي، ط1، 8041ه، 7991م.
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المطلب الثاني: أثرُ العرف في خروج المرأة من المنزل

من القضايا التي تناط بالعرف المعتر شرعًا: خروج المرأة خارج بيت الزوجية.

فهــل يحــق للمــرأة أن تخــرج مــن بيــت الزوجيــة متــى شــاءت، مــع الانضبــاط بضوابــط 

اللبــاس الشرعي؟

يمكــن التعبــر بــادئَ ذي بَــدْءٍ بالقــول: الأصــل ألّا تخــرج المــرأة مــن المنــزل بــا حاجــة؛ 

بنبىسمح ]الأحــزاب 33[. بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  لقولــه تعــالى: سمجئم 

ــاء،  ــارة الآب ــة: زي ــن الحاج ــاء م ــدّد الفقه ــروج. وع ــا الخ ــاز له ــةٌ ج ــت حاج ــإذا دع ف

والأمهــات، وذوي المحــارم، وشــهود مــوت مــن ذُكــر، وحضــور عرســه، وقضــاء حاجــة لا 
ــاء للمــرأة عنهــا ولا تجــد مــن يقــوم بهــا، فيجــوز لهــا الخــروج لذلــك)1).  غن

قــال ابــن قدامــة: لا ينبغــي للــزوج منعهــا مــن عيــادة والديهــا وزيارتــما لأنَّ في ذلــك 

قطيعــةً لهــما وحمــاً لزوجتــه عــى مخالفتــه، وقــد أمــر الله تعــالى بالمعــاشرة بالمعــروف وليــس هــذا 

مــن المعــاشرة بالمعــروف. وقــال القــاضي أبــو يعــى: لــه منعهــا مــن الخــروج إلى المســاجد، وهــو 

مذهــب الشــافعي. وظاهــر الحديــث يمنعــه مــن منعهــا لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم:  »لَا تَمنْعَُــوْا إمَِــاءَ الله 

سَــاجِدَ الله«)2)))3). مََ

وبناءً عليه: يحق للمرأة أن تخرج إذا وُجد داعٍ لهذا الخروج.

ــما عليــه الإذن لهــا بــما جــرى العــرفُ المقبــول شرعًــا    فليــس للرجــل حبــسُ المــرأة، وإنَّ

)1)    الفواكه الدواني شرح باكورة الســعد 2 / 904.
)2)     أخرجــه البخاري، رقم الحديث 009، ج2/ص6.

)3)    المغنــي لابــن قدامــة: 031/8. قــال الحنفيــة: ولا يمنعهــا مــن الخــروج إلى الوالديــن في كل جمعــة إن لم 
ــنة  ــارب في كل س ــن الأق ــم م ــة وغره ــا في كل جمع ــول إليه ــن الدخ ــما م ــا، ولا يمنعه ــى إتيانه ــدرا ع يق
هــو المختــار، ومقابلــه القــول بالشــهر في دخــول المحــارم. ولــو كان أبوهــا زمِنًــا مثــاً فاحتاجهــا فعليهــا 
ــق  ــان ح ــزوج؛ لرجح ــا وإن أبي ال ــور به ــروف المأم ــة بالمع ــن المصاحب ــك م ــرًا؛ لأن ذل ــو كاف ــده ول تعاه
ــل  ــا إذا أثق ــادة أبيه ــن عي ــا م ــره منعه ــافعية: ويك ــال الش ــن 466/2. وق ــن عابدي ــية اب ــد.  حاش الوال
ــذب  ــوق.  المه ــا بالعق ــور ويغريه ــؤدي إلى النف ــك ي ــن ذل ــا م ــات لأن منعه ــه إذا م ــور موارات وحض

ــرازي 76/2. للش
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بــه، مــن زيــاراتٍ وطلــب علــم وغــر ذلــك)1). 

وقــد يقــال: تقديــر هــذه القضايــا بمقاديــرَ وفــتراتٍ لا تتغــرَّ بعيــدٌ عــن معــاني الكتــاب 

. ــه لم يــرِدْ بذلــك نــصٌّ والســنة والاعتبــار الشرعــيّ؛ لأنَّ

ة التــي يجــب عــى الــزوج أن يســمح لزوجتــه  والجــواب أنَّ تقديــرَ بعــض العلــماء للمــدَّ

أن تــزور أهلهــا خالهــا أمــر لا يأبــاه الفقــه وإن لم يــرِد ذكــره في نــص كتــاب أو ســنة؛ لأن هــذه 

المــدة داخلــة في مــا يــدل العــرف عليــه، وهــي مــن حقــوق المــرأة التــي يأمرهــا بهــا الــشرع؛ لأن 

بــر الأبويــن واجــب، والعــرف اليــوم يلــزم المــرأة بزيــارة أبويهــا بشــكل دوري، ولا أدَلّ عــى 

ذلــك مــن أننــا لــو افترضنــا أنّ شــابًا اشــترط عــى زوجتــه في عقــد الــزواج أمــام الحضــور ألا 

ــة ذاتــا، فــا  ــوا في المدين ــدًا، أو اشــترط ألا تزورهــم إلا مــرة في الســنة وكان ــزور والديهــا أب ت

شــكَّ في أن الحضــور يســتنكرون هــذا الــشرط، ويعدونــه إلزامًــا بالعقــوق، وقطعًــا للرحــم.

ــدة،  ــن م ــه م ــارف علي ــب المتع ــا بحس ــارة محارمه ــة في زي ــق الزوج ــألة ح ــى أن مس ع

ومنــع الــزوج إياهــا مــن ذلــك، إن لم تــرَّ الزيــارة بالــزوج والأولاد، تعــد مــن المســائل التــي 

بحثهــا الفقهــاء المتقدمــون، فقــال بعضهــم بأنــه ليــس للــزوج منعهــا، وقــال آخــرون بــأن لــه 
منعَهــا، وليــس هــذا محــل التوســع في بحــث هــذه المســألة الفرعيــة)2). 

ــرأة  ــزل، وللم ــن المن ــروج م ــن الخ ــا م ــا إن منعه ــع زوجه ــتجابة لمن ــرأة الاس ــى الم وع

ــا  ــا، أم ــشرع في خروجه ــدود ال ــد بح ــا، وتتقيّ ــك مطلقً ــا بذل ــل له ــروج إن كان إذن الرج الخ

ــا فــإن لهــا عندئــذ أن تعمــل  ــا مطلقً إذا لم يمنــع الــزوج زوجتــه مــن الخــروج ولم يــأذن لهــا إذنً

ــى  ــتأذنت، وإذا ق ــروج: اس ــكلّ خ ــتأذن ل ــا تس ــرف بأنه ــى الع ــإذا ق ــه، ف ــارف علي بالمتع

ــا.  ــه أيضً ــت ب ــك عمل ــر ذل ــرف بغ الع

ــاصّ  ــرف الخ م الع ــدَّ ــه، ويق ــا وأمثال ــا بأمثاله ــا أو خاصًّ ــا عامًّ ــرف هن ــون الع ــد يك وق

ــارض. ــد التع ــامّ عن ــرف الع ــى الع ع

)1)     كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج43/ص09-98.
)2)    ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: مصطلح  خروج.107/19.
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م الــشروط المتعلّقــة بخــروج المــرأة إن كان منصوصًــا عليهــا في عقــد الــزواج عــى  وتُقــدَّ

العــرف، فيجــب تطبيــق هــذه الــشروط ولــو خالفــت العــرف.

ــوم مــن الحــالات التــي لا ينبغــي للــزوج أن  ــه الي ــل مــا تقــي الأعــراف ب أمــا تفصي

يمنــع زوجتــه مــن الخــروج فيهــا فــا يمكــن اســتقصاؤه لاختــاف الأعــراف؛ ولكــن يمكــن 

التمثيــل لــه بــما يــأتي:

جها الرجل وهي موظفة. _	 خروج الزوجة للوظيفة إنْ تزوَّ

ــمال _	 ــب في إك ــا ترغ ــران بأنه ــد الق ــل عق ــه قب ــة إنْ أخرَتْ ــة للدراس ــروج الزوج خ

دراســتها؛ لأن الــشرط ملــزم شرعًــا وعرفًــا. 

ــم، _	 ــم في مرضه ــكل دوريّ، وعيادت ــا بش ــا وأولاده ــارة والديه ــة لزي ــروج الزوج خ

وزيارتــم والوقــوف إلى جانبهــم في المناســبات التــي لا يمنعهــا الــشرع ولا تشــتمل عــى 

محرمــات.

خروج الزوجة وحدها أو مع زوجها لشراء ما تحتاجه._	

*  *  *

المطلب الثالث: أثرُ العرف في مسألة إذْنِ المرأة لأحدٍ في دخول المنزل

جــاء في الحديــث عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لَا تَصُــمِ الْمَــرْأَةُ 
وَبَعْلُهَــا شَــاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ، وَلَا تَــأْذَنْ فِي بَيْتـِـهِ وَهُــوَ شَــاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ«)1). 

ــإذن  ــة إلا ب ــت الزوجي ــول بي ــد بدخ ــماح لأح ــن الس ــرأة ع ــى الم ــث ينه ــذا الحدي فه

ــماحها  ــي بس ــا يق ــر شرعً ــرف المعت ــا، فالع ــع أيضً ــذا المن ــرًا في ه ــرف أث ــنَّ للع ــزوج، لك ال

ــن  ــواتي يأت ــة الل ــات الزوج ــارة أو قريب ــول الج ــل دخ ــزل، مث ــول المن ــراد بدخ ــض الأف لبع

لزيارتــا، وكذلــك صديقاتــا، فهــذا ممـّـا جــرى العــرف بــه، فلهــا أن تُدخِــل هــؤلاء إلا إذا منــع 

ــرف.  ــى الع ــة ع م ــشروط مقدَّ ــإن ال ــة، ف ــك صاح ــض ذل ــن بع ــزوج م ال

ــم: 4071،  5 /  ــلم: رق ــح مس ــم: 6974،  61 / 991، صحي ــاري: رق ــح البخ ــه: صحي ــق علي )1)     متف
ــاري. ــظ البخ ــذا لف 712. وه
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ويقــي العــرف بــأنَّ للمــرأة أنْ تســمح لبعــض أقاربهــا الرجــال بدخــول منــزل زوجهــا 

إلا إذا منعهــا الــزوج مــن دخولهــم لســبب شرعــيّ، ومــن هــؤلاء الأقــارب: الأب والأخ والابن 

ــة المحارم.  وبقيّ

*  *  *

المطلب الرابع: أثرُ العُرْفِ في آداب العِشْرة بين الزوجين

ــرة  سمح ]البق نمنن نز  نر  مم  ــالى: سمجما  ــه تع ــماء إلى أنَّ قول ــور العل ــب جمه ذه

228[ يشــمل بالإضافــة إلى النفقــة والكســوة والمســكن موضوعــات أخــرى، كالمبيــت وإتيــان 

ــن  ــن الزوج ــكلّ م ــت ل ــما يثب رة، وإنَّ ــدَّ ة مق ــدَّ ــاط بم ــك لا يُن ــشْرة، فذل ــا العِ ــة وقضاي الزوج

ر بحســب العــرف والمقــدرة. بحســب العــرف والإمــكان، كــما أن النفقــة تقــدَّ

ويمكن التمثيل لما للعرف مدخلٌ فيه من مسائل العِشْرة بن الزوجن بما يأتي:

أولًا- حدود المباح للزوجين بعقد النكاح وأثر العرف فيه

ــر بالعــرف المعتــر شرعًــا: حــدود المبــاح للزوجــن بعقــد النــكاح. ومعلــومٌ أنَّ  ممـّـا يتأثَّ

الشــارع نهــى عــن الــوطء أثنــاء الحيــض، ونهــى عــن الإتيــان في الدبــر، فــما حكــم الممارســات 

ــذه  ــة في ه ــيَّما الزوج ــن ولا س ــوق الزوج ــدى حق ــا م ــك؟ وم ــدا ذل ــما ع ــن في ــن الزوج ب

ــة؟ العاق

ــا عــن حكــم بعــض الممارســات، مــن  يســأل كثــر مــن المســلمن في الغــرب وفي بادن

د، والنظــر إلى العــورة المغلَّظــة، ولمســها بــيء مــن الجســد بــن الزوجــن، وغــر  قبيــل: التجــرُّ

ــيّ أو بداعــي  ــرود جن ذلــك مــن الممارســات التــي قــد يدفعهــم إليهــا مــا قــد ينتابهــم مــن ب

ــد. التقلي

ــا لا  ــدم اعتياده ــنَّ ع ــلمن، ولك ــد المس ــادة عن ــرَ معت ــات غ ــذه الممارس ــون ه ــد تك وق

ــه  ــدلُّ علي ــا ت ــب م ــا بحس ــم عليه ــي الحك ــل ينبغ ــا، ب ــا أو كراهته ــم بحرمته ــؤدّي إلى الحك ي

ــة. ــوص الشرعي النص

ــا صحيحًــا يحكُــم بحرمــة هــذه الأفعــال أو كراهتهــا التحريميّــة إذا تــراضى  ولا أرى نصًّ



بنانية للعُلوم الإسلامية44 ة اللُّ المجلَّ

1

الزوجــان فيــما بينهــما عليهــا.

م بســبب عــدم ورود دليــلٍ صحيــح يمنعــه،  وإضافــةً إلى الاســتدلال عــى جــواز مــا تقــدَّ

ــألة  ــي مس ــة: فف ــوص الصحيح ــال النص ــن خ م م ــدَّ ــا تق ــض م ــى بع ــتدلال ع ــن الاس يمك

يم  جــواز نظــر أحــد الزوجــن إلى عــورة الآخــر، يمكــن الاســتدلال بقولــه تعــالى:سمج يخ 

ئرئزسمح ]المؤمنون 6،5[.وَوَجْه  ىٰ  ٌّ  ٍّ     َّ     ُّ    ِّ   ّٰ  رٰ  ذٰ  يىيي 

ــظ  ــزوج دون حف ــا لل ــصَّ حفظً ــرج، ولم تخ ــظ الف ــن حف ــزوج م ــتثنت ال ــا اس ــة أنهَّ ــة الآي دلال

ــا بــن الزوجــن. فــكان عــدم الحفــظ عامًّ

وقد دلَّت عى ذلك الأحاديث التي نقلت كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك:

تَــنِْ أَوْ ثَاَثًــا، ثُــمَّ  قَالَــتْ مَيْمُونَــةُ: »وَضَعْــتُ للِنَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم مَــاءً للِْغُسْــلِ، فَغَسَــلَ يَدَيْــهِ مَرَّ
أَفْــرَغَ عَــىَ شِــمَالهِِ، فَغَسَــلَ مَذَاكِــرَهُ«)1). 

ومــن ذلــك أيضًــا: حديــث عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: »كُنْــتُ أغْتَسِــلُ أَنَــا وَالنَّبِّــي 

صلى الله عليه وسلم مِــنْ إنَِــاءٍ وَاحِــدٍ، مِــنْ قَــدَحٍ يُقَــالُ لَــهُ الفَــرَق«)2) إذًا فمعيــار القبــول أو عدمــه فيــما عــدا مــا 

م مــن المحــرّم شرعًــا هــو قبــول الزوجــن بهــذه الآداب المذكــورة عنــد المتقدمــن أو قبولهــما  تقــدَّ

مخالفتهــا. ولهــذا يَحْسُــنُ بمــن يتصــدّى للفتيــا وبيــان الحكــم في هــذا الموضــوع مثــاً أن يقتــر 

عــى بيــان مواضــع الحظــر فيــه، ثــم ينيــط جــواز مــا عــدا ذلــك إلى عــادة الزوجــن وموافقتهــما، 

فــإن اختلفــا أفتــى بالمتعــارَف عليــهِ في ذلــك المــكان وذلــك الزمــان وتلــك البيئــة.

ثانيًا- حق إعفاف الزوجة وأثرُهُ في المدة التي يأتي بها الزوج زوجته

للعــرف والعــادة مدخــلٌ في تحديــد المــدة التــي يجــب عــى الرجــل أن يــأتي امرأتــه فيهــا 

بقصــد إعفافهــا، وللعــرف مدخــل في تحديــد كيفيــة القَســم بــن الزوجــات، ويتأثــر ذلــك أيضًــا 

بحســب طبيعــة عمــل الرجــل، ليــاً ونهــارًا مثــاً.

ــشْرة النســاء أن  ــاب عِ ويصــدق عــى كثــر مــن الأحــكام التــي قــال بهــا الفقهــاء في ب

)1)     صحيــح البخاري: رقم: 752،  1 / 06.
)2)    صحيــح البخاري: رقم: 052،  1 / 95.
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ــان هــذا الحكــم. ــة في بي ــه صل ــان حكمهــا أو ل العــرف مرجــع في بي

ــه في  ــأتي امرأت ــل أن ي ــى الرج ــي ع ــدة الت ــألة الم ــرة لمس ــارة المخت ــا بالإش ــي هن وأكتف

ــا. خالِه

ــالٍ مــرّةً فهــو أعــدل  ــع لي قــال الإمــام الغــزالي رحمــه الله: وينبغــي أن يأتيهــا في كلّ أرب

إذ عــدد النســاء أربعــة فجــاز التأخــر إلى هــذا الحــدّ، نعــم ينبغــي أن يزيــد أو ينقــص بحســب 

حاجتهــا في التحصــن فــإنَّ تحصينهــا واجــبٌ عليــه وإن كان لا يثبــت المطالبــة بالــوطء فذلــك 

لعــر المطالبــة والوفــاء بهــا)1). 

وسُــئِلَ ابــن تيميــة رحمــه الله عــن الرجــل إذا صــر عــى زوجتــه الشــهر والشــهرين لا 

ــزوج بذلــك؟ فأجــاب: يجــب عــى الرجــل  ــب ال ــم أم لا؟ وهــل يطالَ ــه إث يطؤهــا: فهــل علي

ــوطء  ــا. »وال ــن إطعامه ــم م ــه أعظ ــا علي ه ــدِ حقِّ ــن أَوْكَ ــو م ــروف؛ وه ــه بالمع ــأ زوجت أن يط

الواجــب« قيــل: إنــه واجــب في كل أربعــة أشــهر مــرة. وقيــل: بقــدر حاجتهــا وقدرتــه؛ كــما 

ــما  ــروف ك ــا بالمع ــب أن يطأه ــن، فيج ــح القول ــذا أص ــه. وه ــا وقدرت ــدر حاجته ــا بق يطعمه

ينفــق عليهــا بالمعــروف. وفيــه خــاف في مذهــب أحمــد وغــره)2). والصحيــح الــذي يــدل عليه 

أكثــر نصــوص أحمــد وعليــه أكثــر الســلف: أن مــا يوجبــه العقــد لــكل واحــد مــن الزوجــن 

ــل  عــى الآخــر كالنفقــة والاســتمتاع والمبيــت للمــرأة وكالاســتمتاع للــزوج ليــس بمقــدر؛ ب

نر  مم  ــالى سمجما  ــه تع ــل قول ــاب في مث ــه الكت ــما دل علي ــرف ك ــك إلى الع ــع في ذل المرج

ــدَكِ  ــكِ وَوَلَ ــا يَكْفِيْ نمنن سمح ]البقــرة 228[، والســنةّ في مثــل قولــه صلى الله عليه وسلم لهنــد: »خُــذِيْ مَ نز 

باِلَمعْــرُوْفِ«. وإذا تنــازع الزوجــان فيــه فــرض الحاكــم ذلــك باجتهــاده. كــما فرضــت الصحابــة 

ر مــن أصحــاب أحمــد الــوطء المســتحق فهــو  مقــدار الــوطء للــزوج بمــرات معــدودة ومــن قــدَّ

ــف  ــك ضعي ــر ذل ــد. وتقدي ــه العق ــرأة ويوجب ــه الم ــا تحتاج ــة؛ إذ كاهم ــافعي النفق ــر الش كتقدي

)1)    إحيــاء علوم الدين  2/ 05.
)2)    ينظر للتوســع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في المســألة: الموسوعة الفقهية الكويتية:  وطء.
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عنــد عامــة الفقهــاء بعيــد عــن معــاني الكتــاب والســنة والاعتبــار)1). 

وياحــظ أنَّ النصــن الســابقن ينيطــان الأمــر بالعــرف والعــادة ومــدى الحاجــة؛ لكــن 

الغــزالي وأكثــر الفقهــاء يميلــون لإقامــة الَمظَنّــة مقــام المئنــة، فيقــدّرون مــدةً يــرون أنهــا مناســبة 

ــاس، وأرى أنَّ هــذا هــو الأقــرب لضبــط مســائل الفقــه، مــع الاعــتراف بوجــود  لأغلــب الن

اختــاف بــن النــاس في مــدى الحاجــة في هــذه المســألة. 

*  *  *

المطلب الخامس: أثرُ العرف في علاقة الرجل بمَنْ عَقَدَ عليها قبل الزفاف

أثر العرف في خروج الفتاة مع خطيبها.

ممــا يتعلــق بموضــوع حــقّ الزوجــة في الخــروج مــن المنــزل خــروجُ الفتــاة مــع خطيبهــا 

بعــد عقــده عليهــا وقبــل الزفــاف، فهــل يعــدّ خــروج الفتــاة برفقــة الرجــل الــذي عقــد عليهــا 

حقًــا مــن حقــوق هــذه الزوجــة؟ ومــا أثــر العــرف في هــذا الحــق وفي هــذا الخــروج؟

ــن  ــر م ــن كث ــه ب ــورف علي ــا تع ــة م ــر في الشريع ــه لا يعت ــدء أن ــادئ ذي ب ــومٌ ب معل

ــا  ــل شرعً ــا يُقبَ ــكاح، ف ــد الن ــام عق ــل إتم ــب قب ــع الخاط ــة م ــروج المخطوب ــن خ ــلمن م المس

مــا تعــورف عليــه مــن الزيــارات بــن الخاطــب والمخطوبــة، ســواءٌ أكان ذلــك بحضــور أهلهــا 

ــن  ــى يرك ــا حت ــن أو ثاثً ــرة أو مرت ــا م ــر إليه ــارع في النظ ــص الش ــما رخ ــم، فإن أم كان بغيابه

ــا  ــى م ــل ع ــا. والدلي ــرِض عنه ــا، أو يُعْ ــد عليه ــد العق ــدم لعق ــاة، فيتق ــل بالفت ــب ويقب الخاط

ــا عــن المخطوبــة حتــى يُــرم العقــد، وعليــه فإنــه تــري عليهــما  تقــدم أن الخاطــب يعــد أجنبيًّ

قبــل العقــد الأحــكامُ الواجــبُ عــى الفتــاة مراعاتُــا أمــام الأجانــب عنهــا، ولا يســتثنى مــن 

هــذه الأحــكام إلا مــا جــاء الدليــل عــى اســتثنائه، ولا دليــل يســتثني في هــذه المســألة الســهرَ 

ــا... ــوةَ به ــا، أو الخل ــروجَ معه ــا، أو الخ معه

أمّــا خــروج المــرأة مــع زوجهــا بعــد العقــد وقبــل الزفــاف، فيمكــن بيانــه مــن خــلال 

)1)    ممــوع الفتاوى  23/ 172،  92/ 471.
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مــا يــأتي:

ــن  ــزوج م ــل لل ــا كلُّ شيء يح ــد عليه ــي عق ــه الت ــن امرأت ــل م ــل للرج ــه يح ــوم أن معل

ــكاح. ــى الن ــه، حت زوجت

ــز فيهــا المــرأة،  ــامٍ تتجهَّ ــر مــن أي ة بــن العقــد وبــن الزفــاف تطــول أكث ولم تكــن المــدَّ

ــت  ــاة في بي ــى الفت ــاف، فتبق ــد والزف ــن العق ــة ب ــترة الفاصل ــدادًا للف ــوم امت ــهد الي ــا نش ولكنن

ــنوات. ــهورًا أو س ــدة ش ــذه الم ــول ه ــد تط ــدة، وق ــذه الم ــال ه ــا في خ والده

ــد،  ويســوّي بعــض الأوليــاء في هــذه الفــترة بــن هــذا العاقــدِ والخاطــبِ الــذي لم يعقِ

ويســعى بعــض الرجــال ممــن عقــد هــذا العقــد إلى أخــذ كل مــا يأخــذه الرجــل مــن زوجتــه 

ــت إليــه. التــي زُفَّ

ــذي  ــوم، ال ــا الي ــر شرعً ــرف المعت ــل بالع ــألة أن يُعم ــذه المس ــح في ه وأرى أن الراج

يقــي بعــدم خــروج الفتــاة مــع مــن عقــد عليهــا، وعــدم خلوتــه بهــا، وأن يُحتــاط في العاقــة 

ــدَ عليهــا؛ لأن الــشرع والعــرف يؤيّــدان إعــان النــكاح ليعلــم النــاس  بــن الرجــل ومَــن عَقَ

ــرٌ  أن فانــة صــارت في بيــت فــان، وإذا لم يتــم الزفــاف ينظــر النــاس إلى الفتــاة عــى أنهــا بكِْ

ولــو طالــت المــدة  بــن العقــد وبــن الزفــاف، فــإذا سُــمح بالخلــوة بــن الرجــل ومــن عقــد 

عليهــا يغلــب عــى الظــن أن يتــم الوقــاع بينهــما، وربــما يطلّــق هــذا الرجــل مــن عقــد عليهــا، 

ــعُ  ــاد من ــة إلى الفس ــدِّ الذريع ــنْ س ــكان مِ ــد... ف ــافر ويُفقَ ــوفى، أو يس ــادث ويت ــرض لح أو يتع

الخلــوة بينهــما، علــمًا بأنــه لا تناقــض بــن كونهــا حــالًا لــه في هــذه الفــترة، والاحتيــاطِ بعــدم 

وقــوع الخلــوة بينهــما، لأنَّ الوِقــاع بينهــما في خــال هــذه الفــترة ليــس بواجــب حتــى يقــال: إن 

العــرف يناقــض الــشرع، أضــف إلى ذلــك أن للرجــل أن يطلــب إقامــة الزفــاف في أيّ وقــت 

شــاء، وعــى وليِّهــا أن يقبــل بتســليم المــرأة، وعــى المــرأة أن تلحــق ببيــت الزوجيــة.

ــل  ــا قب ــع زوجه ــاة م ــروج الفت ــي أنَّ خ ــا، وه ــا هن ــي اعتباره ــة ينبغ ــرف كلم إذًا، للع

العقــد يحســن أن ينضبــط بعــدم الخلــوة بينهــما، فــإن الرغبــة تكــون عارمــةً خــال هــذه الفــترة، 

وقــد تقــع المــرأة بســبب الخلــوة بينها وبــن زوجهــا قبــل الزفــاف في مشــكات اجتماعية ليســت 
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ــا بكــر فتتبــنَّ ثيِّبًــا. وقــد  جُهــا أهلهــا بعــد طاقــه لهــا أو وفاتــه عــى أنهَّ بالبســيطة، إذ قــد يزوِّ

يطلّقهــا الــزوج ولا يــؤدّي لهــا إلا نصــف المهــر مــع أن الواجــب لهــا تمــام المهــر، ولا تســتطيع 

ــة. ولهــذا ينبغــي اعتبــار  أو لا ترغــب بإثبــات الوقــاع الحــادث بينهــما لأســباب اجتماعيــة وأُسَريَّ

ــل  ــه قب ــة بزوجت ــة الكامل ــوة الشرعي ــزوج الخل ــاح لل ــي ألا يُت ــألة، وينبغ ــذه المس ــرف في ه الع

الزفــاف، حفاظًــا عــى المــرأة وحقوقهــا.

ز المرأة للِّحاق ببيت الزوجية بعد العقد هُّ ةِ تََ أثرُ العرف في مدَّ

ــها  ــت نفس ــك، وإن عرض ــب ذل ــه، وج ــزَفَّ إلي ــب أن تُ ــرأة فطل ــل ام ــزوج الرج إذا ت

عليــه لزمــه قبــول الزفــاف، وتجــب نفقتهــا عليهــا مــن تاريــخ قبولهــا الزفــاف ولــو لم تــزفّ إليه.

ةً جــرت العــادة أن  ــرَتْ مــدَّ وإن طلــب الــزوج الزفــاف فســألت الزوجــة الإنظــار أُنْظِ

تصلــح أمرهــا فيهــا كاليومــن والثاثــة؛ لأن ذلــك يســر جــرت العــادة بمثلــه. ولعــلَّ ممـّـا يــدلّ  
عــى ذلــك قــولَ النبــيّ صلى الله عليه وسلم: »لَا تَطْرُقُــوْا النِّسَــاءَ لَيْــاً«)1). 

ةَ المقبولــةَ عرفًــا أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم منــع مــن  ووجــه دلالــة الحديــث عــى إمهــال الزوجــة المــدَّ

م صحبتــه لهــا، فــكان الإمهــال مــدةً مقبولــةً  الطــروق، وأمــر بإمهالهــا لتصلــح أمرهــا مــع تقــدُّ
ــزِ للزفــاف أَولى)2)  عرفًــا للتَّجَهُّ

*  *  *

)1)     المســتدرك عــى الصحيحــن رقــم: 8977، ج4/ص623،. قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح عــى 
شرط الشــيخن ولم يخرجــاه. قــال الذهبــي: مرســل. ســنن الدارمــي: رقــم: 444،  1 / 921. الأحاديــث 

المختــارة، رقــم الحديــث 824،  11/ 504.
)2)     المغني ج7/ص322.



المبحث الرابع

الضوابط الواجبُ مراعاتُها في موضوع:

 العرف وأثره في حقوق الزوجة

م مِــن عــرضٍ للأحــكام الشرعيــة المتصلــة بأثــر العــرف في حقــوق  يمكــن بعــدَ مــا تقــدَّ

ــم  ــتنباط الحك ــد اس ــى عن ــي أن تُراع ــي ينبغ ــط الت ــرض الضواب ــص إلى ع ــة، أن نخل الزوج

ــة. ــوق الزوج ــوع حق ــرف في موض ــق بالع المتعل

ــا في  ــب توافره ــشروط الواج ــر ال ــد ذك م عن ــدَّ ــط تُقَ ــذه الضواب ــض ه ــى أن بع ولا يخف

ــا. ــرًا شرعً ــا معت العــرف ليكــون عرفً

ويمكن تلخيص هذه الضوابط من خلال ما يأتي:

ــرف . 1 ــذ بالع ــوز الأخ ــص، ولا يج ــه الن ــا ورد في ــي في كل م ــص الشرع ــمال الن ــب إع يج

ــا فاســدًا، ويمكــن  . وإذا عــارض العــرفُ النــصَّ كان عرفً إن خالــف النــصَّ الشرعــيَّ

التمثيــل لهــذا العــرف الفاســد اليــوم بخــروج الزوجــة مــن بيــت الزوجيــة بــا حاجــة 

ــق  ــا لا يطي ــا م ــل زوجه ــات وتحمي ــة في الرفاهي ــع الزوج ــا، وتوسُّ ــزوج له ــع ال ــع من م

ــرف. ــوى الع بدع

ــا . 2 ــم وتحقيقً ــاس في حيات ــهياً للن ــه تس ، لأنَّ في ــصَّ ــادم الن ــر إذا لم يص ــرف معت الع

ــدة. ــة ودرء المفس ــب المصلح ــه إلى جل ــب من ــتند في جان ــرف يس ــم، فالع لمصالحه

ــا أو . 3 ــث صحيحً ــون الحدي ــأنْ يك ــه، ب ــداد ب ــص لاعت ــة الن ــن صاحي ــد م ــب التأك يج

ــه. ــجُّ ب ــا لا يُحتَ ــه حديثً ــرف لمخالفت ــترك الع ــا يُ ــناً، وإلا ف حس

يجــب التأكــد مــن وجــود دليــلٍ عــى الأحــكام الفقهيــة التي قــال بهــا الفقهــاء المتقدمون، . 4
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ــا أكثــر، لئــاّ نأخــذ بقــولٍ  ــد ملحًّ وكلــما كان الفقيــه متقدمًــا عــن زمننــا أكثــر كان التأكُّ

بُنــي عــى عــرفٍ مغايــرٍ لأعرافنــا؛ لأن هــذا الفقيــه لــو كان في زماننــا لقــال بــما تقــي به 

أعرافنــا. ولهــذا كان مــن الواجــب عــى الباحثــن والقضــاة وأهــل العلــم مراجعــة كتــب 

الفقهــاء المعاصيــن وفتاواهــم قبــل نقــل أقــوال الفقهــاء المتقدمــن التــي لا تســتند إلى 

دليــل نــصي، لماحظــة أقــوال الفقهــاء المعاصيــن في المســألة، وإدراك ابتنــاء الحكــم عــى 

العــرف أو لا.

ــرون ببيئاتــم . 5 ــم قــد يتأثَّ مــن الأخطــاء التــي يمكــن أن يقــع فيهــا بعــض أهــل العلــم أنهَّ

ــوا فيهــا، ثــم يتمســكون بأدلــة ضعيفــة للدفــاع عــن العــادات والتقاليــد التــي  التــي تربَّ

امتلكتهــم، وينســبونها إلى الإســام، ويثــرون جــدلًا عقيــمًا كانــت الأمــة في غنــىً عنــه 

لــو ميَّــزَ هــؤلاء بــن التقاليــد ومبــادئِ الإســام وأحكامــه. فمــن ذلــك النظــرة إلى المرأة 

ــم في المــدارس أو  بعامــة، ومعاملــة الزوجــة، وخروجهــا مــن المنــزل، وخروجهــا للتعلُّ

ــد  ــن التقالي ــط ب ــدم الخل ــه إلى ع ــي التنبُّ ــه. فينبغ ــرِد منع ــما لم يَ ــا في ــات، وعمله الجامع

ــما يتعلــق بحقــوق الزوجــن بعامــة، وحقــوق الزوجــة  ــه في وأحــكامِ الإســام ومبادئ

بخاصــة.

وهــذا الخلــط يقــع فيــه كثــرون مــن غــر المتخصّصــن في العلــوم الشرعيــة، كالهيئــات 

والمنظــمات التــي تعمــل عــى إيفــاء المــرأة حقوقَهــا؛ لأنهــم يــرون كلَّ قديــمٍ مِــنَ الإســام، ثــم 

ــم  ــذا الظل ــتنتجون أن ه ــامية، فيس ــاد الإس ــض الب ــرأة في بع ــى الم ــع ع ــم الواق ــرون الظل ي

ه إلى ممارســات عرفيــة وتقاليــد  مصــدره تعاليــم الإســام، ولا يتنبهــون إلى أن هــذا الظلــم مَــرَدُّ

لا تلتــزم بــما جــاء بــه الإســام. ومــن ذلــك مثــاً عــدم الاعــتراف بأهليــة المــرأة، وعــدم منحهــا 

ل لهــم هــذا الخلــطَ وجــودُ بعــض الأحاديــث المكذوبــة عــى   ــما ســهَّ مراثهــا أو مهرهــا... وربَّ

ــةُ«)1)، فهــذا شــائع  كَ ــنَّ الرََ ــإنَِّ فِيْ خِاَفهِِِ النبــي صلى الله عليه وسلم، مثــل قولهــم: »شَــاوِرُوْهُنَّ وَخَالفُِوْهُــنَّ فَ

)1)    الأسرار المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة: رقــم: 042،  1 /  222. المقاصــد الحســنة للســخاوي: رقــم: 
.004/1 ،585
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ــث  ــض الأحادي ــل بع ــك تحمي ــن ذل ــراء، وم ــه ب ــام من ــدًا والإس ــلمن تقلي ــض المس ــد بع عن

ــنَّ  ــاءً عــى حديــث: »إنَِّكُ ــأن المــرأة لا عقــل لهــا أو ازدراؤهــا بن ــل القــول ب ــه، مث مــا لا تحتمل
ــنٍ«)1).  ــلٍ وَدِيْ نَاقِصَــاتُ عَقْ

لا يجــوز الالتــزام بالأعــراف الدوليّــة في قضايــا المــرأة إن خالفــت الشريعــة الإســامية، . 6

ولا مانــع مــن الالتــزام بهــذه الأعــراف أو الاتفاقيــات إن لم تخالــف الشريعــة الإســامية. 

وقــد تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1979م اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 

ــت  ــد تحفظ ــام 1981م، وق ــول ع ــذة المفع ــت ناف ــرأة وأصبح ــد الم ــز ض ــكال التميي إش

ــون  ــى: »أن يك ــص ع ــي تن ــة الت ــذه الاتفاقي ــن ه ــادة 16 م ــى الم ــامية ع ــدول الإس ال

للرجــل نفــس الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه«، ومــن 

ــا للــزوج وأُخــرى للزوجــة، ولم يســوِّ  ر حقوقً ــظ: أنَّ الإســام قــرَّ أســباب هــذا التحفُّ

بينهــما كــما ورد في الاتفاقيــة. 

*  *  *

)1)     متفق عليه، صحيح البخاري: رقم: 392،  2 / 3 ، صحيح مســلم: رقم: 411،  1 / 522.



الخاتمة والنتائج والتوصيات

بعــد هــذه الجولــة في بعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة في الوقــتِ عينـِـه بحقــوق المــرأة 

وبالعــرف يخلُــص هــذا البحــث إلى النتائــج الآتيــة:

ــد . 1 ــركٍ، وق ــلٍ أو ت ــولٍ أو فع ــن ق ــه م ــاروا علي ــاس وس ــاده الن ــا اعت ــرف: م ــراد بالع ي

يكــون معتــرًا شرعًــا أو غــر معتــر بحســب مصادمتــه للنصــوص الشرعيــة أو اتِّســاقه 

معهــا. وقــد عــرَّ القــرآن والســنة بتعبــر: العــرف، وبتعبــر: المعــروف.

ــا . 2 ــا م ــرف، منه ــاتِ بالع ــن الموضوع ــةً م ــخصية مموع ــوال الش ــنُ الأح ــت قوان أناط

ــا ــرأة وواجبات ــوق الم ــق بحق يتعل

ه . 3 إن مقــدار المعــروف في النفقــة مــن طعــام وكســوة وســكنى ونــوع هــذا الواجــب مَــرَدُّ

إلى العــرف؛ لأن مقــدار  الكفايــة يختلــف باختــاف مــن تجــب لــه النفقــة، وباختــاف 

مــن تجــب عليــه مــن مــوسر أو معــر.

ا، ولا . 4 لا يجــب عــى المــرأة أن تعمــل خــارج المنــزل، إلا في حــدودٍ ضيّقــةٍ تعــرَفُ في مظانهِّ

يجــب عــى المــرأة أن تنفــق عــى المنــزل إنْ عملــت خارجــه، وإنــما يجــب عــى الرجــل أن 

عًــا منهــا. ينفــق عــى بيــت الزوجيــة، أمّــا مــا تنفقــه المــرأة عــى المنــزل فيُعــدُّ تطوُّ

تجــب كســوة المــرأة عــى زوجهــا بإجمــاع أهــل العلــم، والمقــدار الواجــب مــن الكســوة . 5

ليــس مقــدرًا بالــشرع، وإنــما تُعتــر فيــه كفايــة المــرأة، ومَنــاط هــذه الكفايــة هــو العرف. 

ويلحــق بالكســوة مــا تحتاجــه المــرأة مــن وســائل التنظيــف في البــدن والثيــاب والمســكن.

ــرف . 6 ــة بالع ــه للزوج ــل تأمينُ ــى الرج ــبِ ع ــكنِ الواج ــاتِ المس ــماءُ تفصي ــاط العل أن
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ــاره. ــل أو إعس ــذا الرج ــار ه ــب يس وبحس

إنَّ الطــبَّ لّمــا لم يكــن يغلــب عــى الظــنّ أنّــه يــؤدّي إلى الشــفاء، وإنَّ الــدواء لّمــا لم يكــن . 7

ــه يحصــل بــه الشــفاء قديــمًا، لم يقــل الفقهــاء في أغلــب الأحــوال  يغلــب عــى الظــنّ أنّ

ــى  ــات حت ــن الواجب ــة م ــراءة الذم ــل ب ــه؛ لأن الأص ــزوج لزوجت ــب ال ــوب تطبي بوج

يوجــد دليــلٌ ينهــض بالقــول بوجــوب شيءٍ في هــذه الذمــة. ولمــا صــارت نســبة احتــمال 

ــفاء  ــن ش ــن أو يُتيق ــى الظ ــا ع ــب معه ــوم يغل ــداوي الي ــب والت ــاطة الط ــفاء بوس الش

المريــض مــن كثــر مــن الأمــراض، يمكننــا اليــوم الحكــم بوجــوب معالجــة الزوجــة عى 

ــب  ــب، بحس ــدواء المناس ــر ال ــب وبتوف ــا إلى الطبي ــك بأخذه ــروف، وذل ــا بالمع زوجه

حالتــه مــن اليــر أو العــر، وبحســب العــرف الجــاري بــن النــاس، ومعلــومٌ أن هــذا 

العــرف يعتمــد عــى أقــوال الأطبــاء الثقــات في فعاليــة العــاج ومــدى الحاجــة إليــه.

يمكــن التوفيــق بــن أقــوال العلــماء في وجــوب خدمــة المــرأة في منزلهــا أو عــدم وجــوب . 8

ــرَدِّ القضيــة إلى العــرف. ويترجــح اليــوم أن عــى المــرأة خدمــة بيــت الزوجيــة  ذلــك، بِ

ــه  ــش في ــذي تعي ــان ال ــكان والزم ــرف في الم ــب الع ــك بحس ــنَ بذل ــا يقُمْ إن كان أمثاله

المــرأة والرجــل، للقاعــدة التــي تنــص عــى أنــه:  يعتــر العــرف في الــشروط، فالــشرط 

العــرفي كالــشرط اللفظــي، ويُكتفــى في العقــود المطْلقــة بــما يعرفــه النــاس، ومــن هــذه 

العقــود عقــد الــزواج، ولأن الاستحســان بالعــرف يــدل عــى ذلــك.

لا يعتــر في الشريعــة مــا تعــورف عليــه بــن كثــر مــن المســلمن مــن خــروج المخطوبــة . 9

مــع الخاطــب قبــل إتمــام عقــد النــكاح.

الراجــح في مســألة خــروج الفتــاة مــع مَــن عقــد عليهــا قبــل الزفــاف أن يُعمــل بقاعــدة . 10

ســدِّ الذرائــع، وهــي تقــي بعــدم خــروج الفتــاة منفــردة مــع مــن عقــد عليهــا إن كان 

في هــذا الخــروج خلــوة بهــا، لـِــما قــد يلحــق بالفتــاة مــن الأذى بســبب هــذا الخــروج.

يحســن بمــن يتصــدى للفتيــا وبيــان الحكــم في موضــوع آداب النــكاح أن يقتــر عــى . 11

بيــان مواضــع الحظــر فيــه، ثــم يــترك مــا عــدا ذلــك إلى عــادة الزوجــن، فــإن اختلفــا 
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أفتــى بالمتعــارف عليــه في ذلــك المــكان وذلــك الزمــان.

ــارم . 12 ــراد، كالمح ــض الأف ــماحَ لبع ــرأة الس ــأنَّ للم ــي ب ــا يق ــر شرعً ــرف المعت إن الع

والصديقــات، بدخــول المنــزل عنــد غيــاب الــزوج؛  لجــري العــرف بذلــك، إلا إذا منــع 

ــة. ــك صاح ــض ذل ــن بع ــزوج م ال

يُنــاط أمــرُ ختــان الإنــاث بــرأي الطــب بالإضافــة إلى العــرف؛ والعــرف عــامٌّ في هــذا . 13

م الخــاصُّ عــى العــامِّ عنــد التعــارض. ، ويقــدَّ الموضــوع، ورأي الطــب خــاصٌّ

لا يجــوز الالتــزام بالأعــراف أو الاتفاقيــات الدوليــة في قضايــا المــرأة إن خالفــت الشريعة . 14

الإســامية، وتتشــوف الشريعــة الإســامية إلى الالتــزام بالأعــراف أو الاتفاقيــات 

الدوليــة التــي لا تخالــف الشريعــة الإســامية وتحفــظ حقــوق المــرأة.

يجب أن تراعى الضوابط الآتية في الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة المرتبطة بالعرف: . 15

م النص الشرعي عى العرف عند التعارض.أ.  يقدَّ

يجــب التأكــد مــن صاحيــة الحديــث لاعتــداد بــه قبــل تقديمــه عــى الأعــراف، وإلا ب. 

فــا يُــترك العــرف لمخالفتــه حديثًــا لا يُحتَــجُّ بــه.

ــاء ت.  ــا الفقه ــال به ــي ق ــة الت ــكام الفقهي ــى الأح ــل ع ــود دلي ــن وج ــد م ــب التأك يج

المتقدمــون؛  لئــا يصــار إلى الأخــذ بقــولٍ بنــيَ عــى عــرف مغايــر لأعرافنــا اليــوم.

ــن ث.  ــاء المعاصي ــب الفقه ــة كت ــم مراجع ــل العل ــاة وأه ــن والقض ــى الباحث ــب ع يج

ــرف أو لا. ــى الع ــه ع ــون ب ــذي يقض ــم ال ــاء الحك ــة ابتن ــم لماحظ وفتاواه

ــر ببيئاتــم في ترجيــح ج.  يجــب عــى الباحثــن والقضــاة وأهــل العلــم أن يَحــذروا مــن التأثُّ

أدلّــة ضعيفــة أو نســبة حُكــم إلى الإســام هــو منــه بــريء.

يجــب عــى غــر المتخصصــن في الشريعــة الإســامية، ولا ســيَّما المنظــمات التــي تعمــل ح. 

عــى رعايــة حقــوق المــرأة التمييــز بــن واقــع المــرأة المســلمة والإســامِ، وعــدم تحميــل 

الإســام تبعــة الظلــم الواقــع عــى المــرأة بســبب التقاليــد والأعــراف الفاســدة في بعــض 

البــاد الإســامية.
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